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:مقدمة
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السیاسیة تبنّت الجزائر غداة الاستقلال نظام اقتصادي اشتراكي للتحكم بزمام الأمور 

والاقتصادیة والاجتماعیة، إلاّ أنّ هذا النظام أثبت فشله، حیث ظهرت في أواخر الثمانینات 

منها انخفاض عائدات البترول وتدني ،عدّة مشاكل أثّرت على الوضع الاجتماعي آنذاك

المستوى المعیشي للفرد، هذا الوضع أجبر الدولة على تغییر النظام الاقتصادي والدخول إلى 

لنظام الرأسمالي الحرّ لمسایرة النظام الاقتصادي العالمي الذي شهد تغیرات جذریة بعد ا

من خلال 1995انهیار النظام الاشتراكي، وقد تم سنّ أوّل قانون للمنافسة في الجزائر سنة 

بعض القواعد المتعلقة والذي تضمن بعض السلوكات غیر الشرعیة و ، 061-95الأمر رقم 

.2الملغىالمتعلق بالأسعار 12-89رقم ضمن القانون إدراجهاالتي سبق بالمنافسة

العدید من  باستیعاعن  06 -95 أن الواقع أثبت قصور القانون رقمغیر

، سعت 033-03الأمر رقم بألغي المستجدات في مجال ضبط وتنظیم مجال المنافسة، لذلك 

وذلك بإیجاد الآلیات الكفیلة التي تمكنها إلى تحقیق تنمیة اقتصادیة فعالة من خلالهالجزائر

من الانتقال إلى اقتصاد السوق، ودمج مفهوم قانون المنافسة في المجال الاقتصادي وفتح 

المجال أمام النشاط التنافسي، لاسیما وأن نظام اقتصاد السوق یقوم أساسا على التبادل في 

.الإنتاج والتداول على ثروات السوق

الذي شهد بدوره عدة تعدیلات 03-03من خلال قانون المنافسة وقد عبّر المشرع 

 هالسوق دورها الحقیقي وتكریس طابعها التنافسي، باعتبار  إعطاءلسد ثغراته عن رغبته في 

بموجب تنظیمه ویتموالخدمات،الحیز الذي یتم فیه مطابقة العروض مع طلبات السلع

، 1995فیفري22الصادر في ،9یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج، عدد ،1995جانفي25مؤرخ في 06-95أمر رقم 1

.ملغى

جویلیة 19الصادر في، 29المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج، عدد ، 1989جویلیة5مؤرخ في 12-89قانون رقم 2

.، ملغى1989

، 2003جویلیة20، الصادر في43ر، عدد ج ر ج ، یتعلق بالمنافسة،2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم3

.معدل ومتمم



:مقدمة
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.معترف بها دستوریانصوص قانونیة متعددة تتخللها مبادئ 

یتمثل في ،تم وضع جهاز یعهد له مهمة ضبط السوقولضمان تحقیق هذه الغایة 

باعتباره هیئة إداریة مستقلة، یخوّل له ردع كل ممارسة من شأنها عرقلة "مجلس المنافسة"

.سیره

من خلال طرح الإشكالیة ،تظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع،من خلال ما سبق

:التالیة

قانون المنافسة في ضبط السوق؟یساهمیف ك

:أعلاه تمّ تقسیم الدراسة إلى فصلین على النحو التاليوللإجابة على الإشكالیة

.قانون المنافسة كضابط قانوني للسوق:الفصل الأول-

.مجلس المنافسة كسلطة لضبط السوق:الفصل الثاني-



الفصل الأول

قانون المنافسة كضابط قانوني للسوق
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الفصل الأوّل

قانون المنافسة كضابط قانوني للسوق

المطبقة على الأشخاص یقصد بقانون المنافسة مجموعة الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

والتي یكون الغرض منها ضبط التنافس فیما ،والمؤسسات في إطار نشاطاتها داخل السوق

، أما أحكام قانون المنافسة )المبحث الأوّل(یشكل مجال تطبیق قانون المنافسة مابینها، 

انون فتهدف إلى تحدید نسبة المنافسة اللازمة والملائمة داخل السوق، والسوق بمفهوم ق

المنافسة لیس هو السوق بالمفهوم المكاني الذي یعني الأمكنة المعدة لممارسة التجارة وإنما 

المبحث (یعني به السوق بالمفهوم الاقتصادي، وعلیه یعتبر محل تطبیق قانون المنافسة 

).الثاني
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المبحث الأول

مجال تطبیق قانون المنافسة

یهدف قانون المنافسة إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق من أجل زیادة 

1المنظم للمنافسة من خلال المواد 03-03الفعالیة الاقتصادیة، وبالرجوع إلى الأمر رقم 

، نجد أن المشرع أقرّ بسریان هذا القانون، كأصل عام على أشخاص محدّدة 3و 2و

).الثانيالمطلب(نة ونشاطات معیّ )المطلب الأوّل(

المطلب الأول

مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص

كرّس المشرع الجزائري في قانون المنافسة مبدأ المساواة بین المؤسسات من أجل 

من الأمر رقم 02زیادة الفعالیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، وبموجب نص المادة 

المنافسة من حیث الأشخاص، والذي جال تطبیق قانون المتعلق بالمنافسة یشمل م03-03

إلى أشخاص القانون الخاص بالإضافة)الفرع الأول(العام یشمل كل من أشخاص القانون 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

أشخاص القانون العام

تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیة، إمكانیةنص المشرع الجزائري على 

ویتعلق الأمر هنا بالأشخاص المعنویة، التي تعرف على أنها مجموع من أموال أو جماعة 

بنشاطات مشتركة ولأغراض مختلفة ویسمى بالشخص المعنوي من الأشخاص یتحدون للقیام

لقانون بالقدرة على اكتساب لان لیس له كیان مادي وإنما وجود معنوي فقط، وقد اعترف له ا

.1الحقوق وتحمل الالتزامات

.103، ص1998زواوي محمدي فریدة، المدخل للعلوم القانونیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1
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كل من 1من القانون المدني49وتضم الأشخاص الخاضعة للقانون العام طبقا للمادة 

).ثانیا(والأشخاص المعنویة المرفقیة )  أولا(الأشخاص المعنویة الإقلیمیة 

الأشخاص المعنویة الإقلیمیة: أولا

المرفقیة الإقلیمیة بأنها تلك الأشخاص التي تمارس ف الأشخاص المعنویة تعرّ 

2صلاحیاتها في حیز جغرافي محدد، وتتمتع بالشخصیة المعنویة من أجل مباشرة أعمالها

).3(والبلدیة)2(، الولایة )1(وتشمل كل من الدولة 

:الدولة-1

"تعرف الدولة على أنها رافي جماعة من النّاس یعیشون بصورة دائمة فوق إقلیم جغ:

، وینحصر اختصاص الدولة في نطاق إقلیم 3"محدد ویخضعون لسلطة سیاسیة معینة 

معین، ولا یحتاج وجودها إلى نص في الدستور أو في القانون أو أي وثیقة أخرى ذات طابع 

، فهي شخص معنوي إقلیمي تمارس سیادتها على أراضیها وتتفرع عنها 4دولي أو داخلي

وبما أن الدولة تضطلع بأعباء السلطة العامة وتلبي ،5والخاصةالأشخاص المعنویة العامة 

سائر الخدمات العامة وتشبع سائر الرغبات، فهي تحتاج إلى الاستعانة بأشخاص إقلیمیة 

.6أخرى كالولایة والبلدیة

30، الصادر في 78عدد  ،ج ر ج جیتضمن القانون المدني، ،1975سبتمبر 25مؤرخ في  58 -75رقم  أمر1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 
قیراط نصیرة، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العامة، شهادة الماجستیر،كلیة الحقوق، جامعة قالمة، 2

.19، ص2015/2016قالمة، 
.17، ص ن ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر، د سدیدان مولود3
.149، ص2013، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 3بوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، ط4
.105، ص2013الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،5حسین فزیجة، شرح القانون الإداري، ط5
.149بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص6
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:الولایة-2

:بأنها، الولایة 1بالولایةالمتعلق07-12لى من القانون رقم عرفت المادة الأو 

".لجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلةا" 

تمارس ،الولایة منظمة جغرافیة تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال الماليتعد 

هما المجلس الشعبي الولائي والوالي، ،وتتكون الولایة من هیئتین،مهامها المحددة قانونا

تنص المتعلق بالولایة التي 07-12جاء في المادة الثانیة من القانون رقم طبقا لما ذلكو 

:هیئتان هماللولایة«:أنهعلى 

.المجلس الشعبي الولائي-

  ."الوالي-

:البلدیة-3

"بأنهاالبلدیة 2المتعلق بالبلدیة10-11المادة الأولى من القانون رقم تعرف الجماعة :

وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، وتحدث الإقلیمیة القاعدیة للدولة،

.تملك اسم ومقر رئیسيمن نفس القانون06حسب المادة ، كما أنها"بموجب القانون

:الأشخاص المعنویة المرفقیة:ثانیا

وهي تعتبر ،یطلق على الأشخاص المعنویة المرفقیة أیضا اسم المؤسسات العامة

، 3نها جهاز أو هیكل إداري یعمل على تلبیة احتیاجات الجمهورأي أ ،مرفق عام مشخص

من خلال تقدیم مختلف الخدمات المتنوعة، ویتم تحدید الطبیعة الإداریة للمؤسسات العمومیة 

، فإذا كانت الهیئات العمومیة تهدف إلى تحقیق 4في الجزائر بالاعتماد على المعیار العضوي

.2012فبرایر 29، الصادر في 12ج ر ج ج، عدد ،یتعلق بالولایة،2012فبرایر 21مؤرخ في 07-12قانون رقم 1
.2011جوان 03، الصادر في 37عدد  ج، ج ر ج ،المتعلق بالبلدیة، 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم 2
.198، ص2017عنابة،الصغیر محمد، القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، 3
قسم الحقوق،سویلم فضیلة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،4

.55، ص2010/2011جامعة وهران،  
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، )1(قانون المنافسةتخضع لي والصناعي، وبالتالي تأخذ الطابع التجار ، فإنهاتحقیق الربح

، فتعد هیئات عمومیة ذات طابع إداري،أما إذا كانت ترمي إلى تحقیق المنفعة العامة

.)2(لهذا القانون وبالتالي لا تخضع 

:الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-1

الاقتصادیة، مجموعة القواعد والمبادئ القانونیة یقصد بالنظام القانوني للمرافق العامة 

، وهي في ذلك تخضع لنظام  قانوني 1التي تطبق على جمیع المرافق العامة الاقتصادیة

مزدوج، فعندما تمارس نشاطا اقتصادیا صناعیا أو تجاریا، فهي تخضع للقانون الخاص، أما 

.2ن العامفإنها تخضع للقانو العامة،إذا استعملت صلاحیات السلطة

:الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري-2

تحقیق الربح، بل  إلىلا تهدف بأنهاتتمیز الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري 

وتساعد ،هدفها الأساسي هو تقدیم خدمات عامة كالمستشفیات والجامعات والعدالة والأمن

ي من حیث تنظیم نشاطها، كما تعتبر الدولة في القیام بمهامها، وهي تخضع للقانون الإدار 

.3أموالها أموال عمومیة وعمالها موظفین عمومیین

الفرع الثاني

الخاصأشخاص القانون

یطبق قانون المنافسة أیضا على الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص، سواء تعلق 

).انیاث(الخاضعة للقانون الخاصأو الأشخاص المعنویة) أولا(الأمر بالأشخاص الطبیعیة 

.04، ص2009خصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، مروان محي الدین القطب، طق خص1
بن السعید المختار، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون أعمال، كلیة 2

.12، ص2018/2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
یر الخدمات العامة المحلیة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، تسینسرین،سلیمان 3

.35، ص2017/2018، أبي بكر بلقاید، تلمسانجامعة 
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الأشخاص الطبیعیة: أولا

یقصد بالشخص الطبیعي الإنسان أي لقانون المنافسة، و  نیخضع الأشخاص الطبیعیی

كتساب الحقوق وتحمل لا فیكون أهلا،الذي یتمتع بالشخصیة القانونیة1الكائن البشري

).2(، والحرفي  )1(، وتشمل كل من التجار 2الالتزامات

:التاجر-/1

بصفة  اتجاری اذلك الشخص الذي یمارس نشاطبأنهیعرف التاجر بالمفهوم العام 

4، وقد ورد تعریفه في القانون التجاري الجزائري3، له حقوق والتزامات مفروضة علیهرئیسیة

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا":في المادة الأولى التي تنص على أنه

."تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

،عن إلحاقه بهذا الوصفالناتجةفي الآثار،تحدید المقصود بالتاجرتظهر أهمیة

تحدید النظام القانوني ، وذلك من خلالالشخص الطبیعي أو المعنويبتعلق الأمرسواء

.5الذي یخضع له

من المقرر قانونا انه یعد ":إحدى اجتهاداتها بأنهالمحكمة العلیا فيوفي ذلك قضت

تاجرا ویخضع للقانون التجاري كل من یملك محلا تجاریا ومسجل في السجل التجاري 

.6"الاعتیادویمارس أعماله التجاریة على سبیل 

173، ص2014نشر، الجزائر،دار بلقیس للالحق،مدخل العلوم القانونیة ونظریة حمزة،خشاب 1
دار هومة للطباعة والنشر الحق،جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دروس في نظریة 2

.288، ص2011والتوزیع، الجزائر، 
.119، ص 1980محرز أحمد، القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3
صادر فيال، 77 عدد، ج ج ر جالتجاري، قانونیتضمن ال،1975سبتمبر 26فيمؤرخ 59–75أمر رقم 4

.معدل ومتمم،1975سبتمبر 30
.13، ص2016بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري، دار العلوم، عنابة، 5
.13، ص2009حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار هومة، الجزائر، 6
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:الحرفي-2

، 1التقلیدیة والحرفیقصد بالحرفي كل شخص طبیعي یسجل في سجل الصناعات 

نشاطا تقلیدیا كما یثبت تأهیلا ویتولى بنفسه مباشرة تنفیذ العمل وإدارة نشاطه وتسییره یمارس 

وتحمل مسؤولیته من خلال ما یثبته من مؤهلات مهنیة أو ممارسات فعلیة لهذا النشاط لعدة 

التي تحكم المحدد للقواعد 01-96رقم   من الأمر10المادة ما أكدتههو  ،2سنوات

.3ة والحرفالصناعة التقلیدی

الذي یحدّد القواعد التي تحكم الصناعة 01-96الأمر رقم من05المادة  وقد عرفت

"التقلیدیة والحرف التي الصناعة التقلیدیة والحرف بأنها كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل:

فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیه العمل الیدوي كما یشترط في ممارسة 

".لنشاط أن یكون بصفة رئیسیة ودائمةهذا ا

الأشخاص المعنویة الخاصة:ثانیا

تعرف الشخصیة المعنویة الخاصة بأنها تلك الشخصیة التي یكونها الأفراد سواء 

)1(شركات نوعانلتحقیق غرض خاص بهم أو بغرض یعود بالنفع العام وهي على 

).2(وجمعیات 

الشركات -/1

"أنهابمن القانون المدني الجزائري الشركات 416عرفت المادة  عقد بمقتضاه یلتزم :

أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من شخصان طبیعیان أو اعتباریان 

المعدل والمتمم 03-03علي، نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص وفقا للأمر بدوي عبد الجلیل وأهنان 1

ص ، 2020كلیة العلوم السیاسیة، جامعة غردایة،،11، عدد 6المتعلق بالمنافسة، مجلة نور للدراسات الاقتصادیة، مجلد 

51.
، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوقحة دكتوراه علوممختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود توزیع أطرو 2

  .54ص ،2016/2015وزو،مولود معمري، تیزيجامعة
، 3عدد  ج،ج  ر كم الصناعة التقلیدیة والحرف، جیحدد القواعد التي تح،1996جانفي10مؤرخ في 01–96أمر رقم 3

.1996جانفي  12 يالصادر ف
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عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف 

."اقتصادي ذي منفعة مشتركة

منها التجاریة وأخرى مدنیة، فالشركات التجاریة هي التي یكون ،والشركات نوعان

شركة التضامن :موضوعها تجاري كشركة المحاصة أو اتخذت شكل من الأشكال التالیة

حتى ولو كان ،وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة،والتوصیة بنوعیها

.من القانون التجاري03المادة حسب بمعنى تجاریة بحسب شكلها ،موضوعها مدني

وتشملها ،فتعتبر كذلك من أشخاص القانون الخاص،أما بالنسبة للشركات المدنیة

من القانون 416، وتنشأ بموجب عقد وفقا لنص المادة التجاريالقانونمن 02المادة 

تتخذ إحدى الأشكال التي نصت علیها وهي التي یكون موضوعها مدني ولا المدني الجزائري

.1بیّن القانون المدني أحكامها وكیفیة إدارتها،وقدمن القانون التجاري544المادة 

الجمعیات-/2

وقد عرفتهاصلاحیات، عدة وخول لهاجمعیاتال لإنشاءبالغةأهمیةالمشرع الجزائري أولى

تعتبر الجمعیة في مفهوم ":بأنها2المتعلق بالجمعیات06-12من القانون رقم 02المادة 

هذا القانون تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر 

محددة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح 

الدیني، من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها لاسیما في المجال المهني، الاجتماعي، العلمي، 

التربوي، الثقافي، الریاضي، البیئي، الخیري والإنساني، ویجب أن یحدد موضوع الجمعیة 

."میتها عن العلاقة بهذا الموضوعبدقة ویجب أن تعتبر تس

الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة، 01 عدد، 10مجلد ، المنافسة في الجزائر، مجلة الفكرباطلي غنیة، نطاق تطبیق قانون 1

.337، ص2015، جامعة فرحات عباس، سطیف
.2015جانفي15الصادر في ،  02 عدد ج، ر ج تعلق بالجمعیات، جی، 2012جانفي12مؤرخ في 12–06انون رقم ق 2
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یلاحظ على هذا التعریف أن المشرع یعتبر الجمعیة تجمع أشخاص على أساس 

سواء كانوا طبیعیین أو ،ویظهر هذا الأساس من تعدد الأشخاص المكونین لها،تعاقدي

.1وهو ما یتعارض مع فكرة تكوین الجمعیة من طرف شخص واحد،معنویین

غیر أنه یجب أن تدرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام والآداب 

.وأحكام القوانین والتنظیمات،العامة

  :ةالمنظمات المهنی-/3

تعرف المنظمات المهنیة على أنها تنظیم طائفي ینشئه القانون على المستوى الوطني 

یجمع وجوبا أعضاء المهن الحرة، ومن مهامها تنفیذ هذه المهن لدى السلطات العمومیة وكذا 

الخدمات التي یقدمها ویذكر على سبیل المثالبالدرجة الأولى، وعملها مهني2الغیر

بعد ،التي تقوم على استغلال الملكات العقلیة والفنیةو زبائنه، لوالخبیر المحامي والمهندس 

تسمح بممارسة ،ینتهي بالحصول على شهادة،اختصاص معینعلم في للتحصیل طویل 

تاوات أمقابل ،فیقدم أصحابها خدمات ذات طابع خاص،هذه المهنة في إطار قوانین خاصة

وتعتبر من قبیل الأعمال المدنیة وترتبط بهذه المهنة، كما تعرف ،ها من زبائنهمو یتقاض

في أشكال وصور ،ینصب نشاطها على أبناء مهنة أو حرف معینة،أیضا بأنها مرافق عامة

یخولها القانون بعض ،متعددة بحیث تراقب وتوجه نشاطها المهني بواسطة هیئات مهنیة

النقابات أو ب،ویتعلق الأمرن یمارسون المهنةامتیازات السلطة العامة، ویكون أعضاؤها مم

.3وغیرها...المهندسین والصیادلة،الأطباء،نقابة المحامینكالمنظمات 

.24بن السعید مختار، مرجع سابق، ص1
.309، ص 2001الرغایة، ، موفم للنشر،فیلالي علي، نظریة الحق2
، 2014الجزائر، جامعة أدرار، ،30عدد لحقیقة، مأمون مؤذن، الطبیعة القانونیة لنشاطات النقابات والمنظمات المعنیة، مجلة ا3

  .66ص
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المهن 1المتعلق بالسجل التجاري22–90من القانون رقم 05المادة  وقد عرفت

"بأنهاالمنظمة  ت جمیع المهن التي تتوقف ممارستها على امتلاك شهادات أو مؤهلا...:

".....تسلمها مؤسسات یخولها القانون ذلك 

المطلب الثاني

طالنشامجال تطبیق قانون المنافسة من حیث

المادة حدد المشرع الجزائري مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط، بموجب 

عندما ،2المتعلق بالمنافسة03-03لأمر رقم ل المعدل والمتمم05-10من القانون رقم 02

نشاطات الإنتاج بما فیها النشاطات :تطبق أحكام هذا الأمر على":نصت على أنه

الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة 

بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات 

عات التقلیدیة والصید البحري، والصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلان عن المنافسة والصنا

كل من على یطبققانون المنافسة یستخلص أن، وعلیه"إلى غایة المنح النهائي للصفقة

ونشاط الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید )الفرع الأول(نشاط الإنتاج والتوزیع والاستیراد 

).الفرع الثالث(الصفقات العمومیة إضافة إلى )الثاني الفرع(البحري 

36ج، عدد  ج ر ج ،تعلق بالسجل التجاري، ی1990أوت  18مؤرخ في 22-90قانون رقم 1 الصادر في                       

  .1990أوت  22
، 2003جویلیة 19، الصادر في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في 05-10أمر رقم 2

.2010أوت  18، الصادر في 46ر ج ج، عدد والمتعلق بالمنافسة ، ج 
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الفرع الأول

نشاط الإنتاج والتوزیع والاستیراد

المعدل والمتمم03-03من قانون المنافسة02یطبق قانون المنافسة حسب المادة 

نشاطات والتي تشمل كل من،على مختلف صور النشاط الاقتصادي داخل السوق

).2(والتوزیع والاستیراد)1(الإنتاج

:نشاط الإنتاج-1

المتعلق 39-90المرسوم التنفیذي رقم بموجبالإنتاجالمشرع الجزائري نشاط  عرف

"نشاط الإنتاج بأنه1برقابة الجودة وقمع الغش جمیع العملیات التي تتمثل بتربیة المواشي، :

".خزینه في أثناء صنعه وقبل أول تسویق لهوصنع المنتج، جنیه، تحویله، توضیبه وت

:فالإنتاج هو2المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09أما وفقا للقانون رقم 

العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري والذبح "

تخزینه أثناء مرحلة والمعالجة والتصنیع والتحویل، التركیب وتوضیب المنتوج بما في ذلك

".تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأول

من المرسوم التنفیذي 02ج والذي عرفته المادة و تؤدي معرفة الإنتاج إلى معرفة المنت

"، سالف الذكر بأنهالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 39-90رقم  كل شيء منقول مادي :

."قابل لأنّ یكون موضوع معاملات تجاریة

"فالمنتوج هو03-09وقمع الغش رقملقانون حمایة المستهلكووفقا  كل سلعة أو :

".خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

، الصادر في 05ج، عدد الجودة وقمع الغش، ج ر جرقابةتعلق ب، ی1990جانفي  30في مؤرخ  39-90 رقم نونقا 1

.، معدل ومتمم1990جانفي 30
الصادر ،15، عدد ج ر ج جتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ی،2009فیفري 25مؤرخ في 03-09قانون رقم 2

.، معدل ومتمم2009مارس 8في
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المنتوجات في المنقولات وهي الأشیاء غیر المستقرة وغیر المواد أعلاهحصرت 

لكن  ،ذا المفهومتخرج العقارات من ه،الثابتة، ویمكن نقلها فتكون قابلة للتوزیع، وعلى هذا

إذا كان  ،هذا لا یعني استبعادها من التعامل فیها كممارسة تجاریة من دائرة المنافسة

المنافس مؤسسة بمفهوم الأمر المتعلق بالمنافسة، كما هو الحال في الوكالات العقاریة، 

التي وتبقى العقارات بالتخصیص منتجات إذا تم التعامل فیها كمنقولات مستقلة عن العقارات 

.1وضعت لخدمتها

من02ت المادة المواد الغذائیة وغیر الغذائیة وقد بینكل منویشمل المنتوج المادي

المتعلق بالمنافسة بعض النشاطات التي 03-03المتمم للقانون رقم 05-10القانون رقم 

.من تربیة المواشي والنشاطات الفلاحیة،تدخل في إطار الإنتاج

أن یحترم النصوص ،ن یعرض منتوجه للتوزیع والبیع النهائيوالمنتج ملزم قبل أ

صورة واضحة عن ب، وذلك بأن یبینالقانونیة والتنظیمیة التي وضعت لأجل حمایة المستهلك

حتى ،2مكوناته، وغیرها من البیانات الضروریة التي تضمن سلامة وحمایة المستهلك

المواصفات والمقاییس إنتاجه،كما یشترط أن یراعى في المنتوج لرغبات المستهلكیستجیب

.القانونیة

:نشاط التوزیع والاستیراد-/2

تعتبر نشاطات التوزیع والاستیراد مرحلة تتوسط الإنتاج والتسویق والبیع النهائي، وقد 

، ویتعلق بعض هذه النشاطاتسالف الذكر، 05-10القانون رقم من02ت المادة وضح

تي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء ووسطاء بیع تلك البالأمر

وعلى الموزع أن یتأكد من صلاحیة المنتوج للاستهلاك ،المواشي وبائعي اللحوم بالجملة

.باعتباره مهنیا

.341باطلي غنیة، مرجع سابق، ص1
.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، سالف الذكر03-09من القانون 11المادة 2



قانون المنافسة كضابط قانوني للسوقالأول الفصل

16

الفرع الثاني

نشاط الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري

كل ، علیها قانون المنافسة داخل السوقي یطبق تالنشاطات الاقتصادیة التدخل ضمن 

).3(والصید البحري )2(والصناعات التقلیدیة )1(من نشاط الخدمات 

:الخدمات-1

المتعلق برقابة الجودة وقمع  39-90رقم  من المرسوم التنفیذي02عرفت المادة 

"أنهابالخدماتسالف الذكر، الغش المنتوج، ولو كان هذا كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم :

."التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

تقع على عاتق المنتج نفس الالتزامات التي تقع على عاتق مؤدي الخدمات، حیث 

یلتزم بالإعلام بمضمون الخدمة، فإذا كانت تتمثل في التصلیح التزم بإعلام طالبها بالأجزاء 

.ویلتزم بضمانهاالتي یرید استبدالها وأصلها وسعرها 

، ومصطلح الخدمة اقتصادي وینتمي أیضا إلى قانون الاستهلاك وقانون المنافسة

وتسلیم المنتوج لا یدخل في مفهوم ،ومن الخدمات التنظیف والتصلیح والترمیم والنقل

، والذي الخدمة، لأنه من بین الالتزامات التي تترتب على عاتق المنتج أو البائع أو الموزع

.1ه أساسا في القانون المدنيیجد ل

:الصناعات التقلیدیة-2

  ).ب(تم تبیان أنواعها ) أ(تقتضي دراسة الصناعات التقلیدیة التعرض أولا لتعریفها 

:تعریف الصناعات التقلیدیة- أ

تعتبر الصناعة التقلیدیة أحد مقومات الشخصیة الوطنیة الأساسیة للشعوب، لأنها 

تمیّز خصوصیة المجتمع وهویته وأصالته، كما تعبّر عن تراكمات الناتج الحضاري لإنسان 

ما هو بحاجة إلیه إنتاجالمنطقة الذي تفاعل مع الطبیعة بمقدراتها المحلیة، مبرزا قدراته في 

.343باطلي غنیة، مرجع سابق، ص1
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یومیة والموسمیة، المتراكم عبر السنوات الذي ساهمت فیه الأجیال السابقة للاستعمالات ال

.1المتراكمة عبر العصور المتعاقبةالإبداعیةواللاحقة بلمستها 

المحدد للقواعد التي 01-96هذا وقد خلى التشریع الجزائري قبل صدور الأمر رقم 

طبیقیة له، من تعریف واضح والنصوص التتحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، سالف الذكر

وصریح لقطاع الصناعات التقلیدیة، لكن بصدور الأمر أعلاه أدرج تعریفا لها بموجب المادة 

"منه على النحو التالي05 أو  إبداعالصناعة التقلیدیة والحرف هي كل نشاط إنتاج أو :

الیدوي، وتمارس تحویل أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة یطغى علیها العمل 

بصفة رئیسیة ودائمة، وفي شكل مستقر أو معرضي، وبكیفیة فردیة أو ضمن تعاونیة 

".للصناعة التقلیدیة والحرف أو مقاولة للصناعة التقلیدیة أو الحرف

:أنواع الصناعات التقلیدیة-  ب

الصناعات ، )1(الصناعات التقلیدیة بوجه عامیمكن تقسیم الصناعات التقلیدیة إلى 

).3(الصناعات التقلیدیة الحرفیة النفعیة الحدیثةو ، )2(التقلیدیة الفنیة

:الصناعات التقلیدیة بوجه عام-1

هي كل الصناعات لأشیاء تزینیة أو نفعیة یغلب علیها الطابع الیدوي حتى وأن 

.استعمل الحرفي الآلات، كصناعة الأواني الفخاریة مثلا

:الصناعات التقلیدیة الفنیة-2

، وتشمل الوظیفة تتمیز بأصالتها وطابعها الإبداعيتعتبر صناعة تقلیدیة فنیة عندما 

، 2مثل فن الطرز والنسیج الیدويالرئیسیة لهذه الصناعات في الوظیفة التزیینیة أساسا،

وهذا النوع من الصناعات یتطلب تأهیلا عالیا للحرفي في المجال الفني، إضافة إلى 

بن صدیق نوال، التكوین في الصناعات والحرف التقلیدیة بین المحافظة على التراث ومطلب التجدید، دراسة انتروبولوجیة 1

تنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، بمنطقة تلمسان، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماجستیر، تخصص أنتروبولوجیة ال

.12، ص 2013جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.51بدوي عبد الجلیل وهنان علي، مرجع سابق، ص2
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استبعاد نظام تقسیم العمل في هذا الصنف من الحرف، لذلك تتسم بارتفاع أسعارها 

.1اعتبارها تستغرق وقتا طویلا في الصنع وتتطلب مهارات فنیة عالیةب

:الصناعات التقلیدیة الحرفیة النفعیة الحدیثة-3

كیة مثل مواد كل صنع لمواد استهلا،التقلیدیة الحرفیة النفعیة الحدیثةیقصد بالصناعات

، وكذا مواد البناء وتتمیز هذه الصناعة في كونها تعتمد على درجة التجمیل والمواد الغذائیة

"كبیرة من تقسیم العمل، وتعرف خاصة ب ، حیث قد یكون صاحبها "الصناعات الصغیرة:

.2مقاولا من الباطن

:الصناعات التقلیدیة الحرفیة للخدمات-4

الترمیم،  أو والصیانةالصناعات التقلیدیة الحرفیة للخدمات في مجال التصلیح تكون

.3ترمیم أثاث قدیم أو تنظیم المفروشاتك

:الصید البحري-3

أدرج المشرع الجزائري قطاع الصید البحري ضمن النشاطات التي تخضع لقانون 

وفقا لبرنامج المخطط المنافسة، وذلك بغرض إدماجه بصفة مستدامة في الاقتصاد الوطني 

عن طریق وضع مخطط ،من خلال تنظیم مصاید الأسماك،2010/2011الخماسي 

للتهیئة والتسییر یرتكز على معطیات علمیة ویتكیف مع الخصوصیات الاجتماعیة 

والاقتصادیة الوطنیة، وعلى ضبط جهد الصید من خلال التدخل على مستوى كل حلقات 

ماح بالاستغلال العقلاني للموارد مع المحافظة على المخزون السلسلة الإنتاجیة بغیة الس

وتنظیم عملیات الإنزال ومراقبتها بغیة ضمان دقة المعطیات الإحصائیة المتعلقة بالمخزون 

الصیدي، واحترام القوانین المعمول بها فیما یتعلق بحفظ الصحة وسلامة المنتجات الصیدیة 

.14بن صدیق نوال، مرجع سابق، ص 1
.18-17نفس المرجع، ص ص بن صدیق نوال،2
.339باطلي غنیة، مرجع سابق، ص3
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ر ضرورة التسییر المحكمة لموانئ الصید التي تعد كیان ومن جانب آخ،وفقا للمعاییر الدولیة

.1اقتصادي بالتسییر الجید وتحقیق الفعالیة والمردودیة الاقتصادیة

،تموین السوق الوطنیةتكون لفالأولویة ،یةلوفیما یخص تسویق المنتجات الصید

وبالتالي ینبغي ضبط ومراقبة تصدیر هذه المنتجات في إطار قطاعي مشترك، والتأكید على 

مع الأخذ بعین الاعتبار التدفق الشامل والعتبات المسموح ،ضرورة تحدید مستوى الصادرات

.2بها والأنواع المرخص بتصدیرها

الفرع الثالث

الصفقات العمومیة

عقود الإداریة لارتباطها الوثیق بالمال العام تعتبر الصفقات العمومیة من أهم ال

وبحجم المصاریف الضخمة التي تنفقها الدولة من أجل تحقیق البرامج التنمویة والمحافظة 

على المال العام بكل الوسائل الممكنة، وعلیه فقد شهد التنظیم القانوني للصفقات العمومیة 

حولات الاقتصادیة التي تشهدها البلاد، وتفویضات المرفق العام تطورا متسرعا لمواكبة الت

وهو ما تجسد من خلال الترسانة القانونیة التي وضعها المشرع من أجل الحفاظ على المال 

.3العام وترشید النفقات العمومیة في ظل حكومة الصفقات العمومیة

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02وقد عرّفت المادة 

"میة وتفویضات المرفق العام بأنهاالعمو  عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به تبرم :

بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة 

.4"حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

.343، صسابقباطلي غنیة، مرجع1
2010أكتوبر17خنافو رشید، یدعو لإدماج الصید البحري بصفة مستدامة في الاقتصاد، جریدة أخبار الیوم، الأحد 2

www.akhbarelyoum_dz.comعلى الموقع 

.33بن السعید المختار، مرجع سابق، ص3
،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،2015سبتمبر16مؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم4

.2015سبتمبر20الصادر في ،50ج ر ج ج، عدد 



قانون المنافسة كضابط قانوني للسوقالأول الفصل

20

بالصفقات العمومیة علاقة تكامل بین الجانب القانوني تعتبر علاقة قانون المنافسة 

الذي یضفیه قانون المنافسة علیها والجانب الاقتصادي الذي تشكله الصفقات العمومیة من 

خلال وزنها المالي الثقیل من أجل حمایة المال العام، فهو یخلق جوا تنافسیا بین الأعوان 

في تسابق وتنافس للاستجابة للطلب الاقتصادیین الناشطین في مجال معین وجعلهم 

.1العمومي وتوفیر ما تدعوا إلیها الهیئة العامة في إطار تحقیق المصلحة العامة

المبحث الثاني

السوق كمحل لتطبیق قانون المنافسة

یسعى الإنسان في حیاته الیومیة لتحقیق متطلباته العدیدة والمتنوعة ولا یمكن أن 

علیه التعاون مع غیره عن طریق التبادل، وحتى تسیر عملیة یلبیها بمفرده، لهذا وجب 

.التبادل بشكل سلیم لابد من وجود حل یسمح لها بتسییرها، وذلك یكون عن طریق السوق

یعتبر السوق أحد الركائز الأساسیة للحیاة الاقتصادیة التي لا یمكن لأي مشروع 

.تسویق المنتجات من خلالهالعمل إلا من خلاله حیث أن السوق هو المنفذ الذي یتم

السوق لیس بالضرورة كما یظن عامة الناس بأنه ذلك المكان المعین أو مجموعة من 

المتاجر وإنما هو مجموعة معاملات تتم بین البائع والمشتري ترسم إطار معینا من خلاله 

ذا یتحدد مستوى الأسعار وكمیات السلع والخدمات التي یجري تداولها بیعا وشراء في ه

ومن خلال قانون ،)المطلب الأول(الإطار بحیث اختلف الفقهاء حول تحدید مفهوم السوق 

)المطلب الثاني(خذ بالسوق المعنى أالمنافسة المشرع الجزائري 

فضیلة، تأثیر مبدأ المنافسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، براهیمي1

.112، ص2017بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، 02، عدد16مجلد
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المطلب الأول

مفهوم السوق

تتطلب الحیاة الیومیة للإنسان بذل مجهود لتلبیة حاجیاته المتنوعة وبفضل الأسواق 

.ساعدته في تحقیق مستوى معیشي أفضل سواء كان منتجا أو مستهلكاالمختلفة 

حظي مفهوم السوق بأهمیة بالغة من قبل المتخصصین في مجال الاقتصاد والقانون، 

ولقد مرّ السوق بعدة مراحل تاریخیة )الفرع الأول(فظهرت عدة تعاریف له من عدة نواحي 

الفرع (، كما أنّه تعددت أنواعه وأشكاله )الثانيالفرع (وأزمنة مختلفة ومازال إلى یومنا هذا 

).الثالث

الفرع الأول

تعریف السوق

"یعرف السوق عامة بأنه المكان الذي یلتقي فیه البائعون والمشترون لتبادل السلع :

"أو بعبارة أخرى"والخدمات "هو محل التقاء العرض والطلب على السلع والخدمات:

المكان الذي یلتقي فیه البائعون والمشترون، أو یكونوا على اتصال مع :ویعرف أیضا بأنه

1)بیع وشراء سلعة معینة عند سعر معین(بعضهم البعض لإتمام صفقة معینة 

وهناك ) أولا(تم تعریف السوق من عدة نواحي فهناك من عرفه في اللغة والاصطلاح 

).ثالثا(عني القانون بإعطاء تعریف لهكما ) اثانی(من عرفه في المعنى الاقتصادي 

السوق في اللغة والاصطلاح: أولا

.)2(والاصطلاحي )1(یقتضي فهم المقصود بالسوق، البحث عن معناه اللغوي 

1 PICARD Pierre « Elément de Microéconomie », Théorie et application, 6ème édition

Montchrestien, Paris, 2002, P259.
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:المعنى اللغوي للسوق-1

مذكر "، ولفظ السوق 2، جمع بیاعة وهي السلعة1یقصد بالسوق لغة موضع البیاعات

والسین والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو "وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا،3"ومؤنث

...ساقه یسوقه سوقا:الشيء، یقال

"الموضع الذي یجلب إلیه المتاع والسلع للبیع والابتیاع ":ویقصد بالسوق لغویا بأنه

الشراء أو الموضع أو المكان المعین المعروف الذي یجتمع فیه الناس بقصد البیع أو"أو هو 

.4"المبادلات

أولهما في :ورد لفظ السوق في القرآن الكریم بصیغة الجمع، وذلك في موضعینوقد 

((قوله تعالى ) 07الفرقان)) (وقالوا مال هذا الرسول یأكل الطعام ویمشي في الأسواق:

((وثانیهما في قوله في وما أرسلنا قبلك من المرسلین إلا أنهم لیأكلون الطعام ویمشون :

  ).20: الفرقان)) (الأسواق

:المعنى الاصطلاحي للسوق-2

یقصد بالسوق اصطلاحا هو المكان الذي یجتمع فیه طرفان، أحدهما معني ببیع سلع 

ومنتجات معینة أو تقدیم خدمة ما والأخر یقصد شراء هذه السلع والخدمات، أو هو المكان 

.التي یتم بها اتصال البائعین والمشترینالذي یجتمع فیه الناس للبیع والشراء، وهي الطریقة

.167، ص1990دار صادر، بیروت، ،10ابن منظور، محمد بن كرم، لسان العرب، ج1
.635، ص2008دار الفكر، بیروت، المحیط،الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس 2
كامل مراد، معهد المخطوطات، جامعة :، تحقیق6ابن سیده علي بن إسماعیل، المحكمة والمحیط والأعظم في اللغة، ج3

.324، ص1972الدول العربیة، 
، 01عدد ، 03افسة، مجلة التمیز، المجلد لتطبیق قواعد قانون المنهنان علي، حدود السوق .بدوي عبد الجلیل ود. د 4

.35، ص2020المركز الجامعي نور البشیر، البیض، 
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وان لم یكن البیع والشراء یشمل السوق في المعنى الاصطلاحي كل موضع وقع فیه 

.1معروفا عند الناس بأنه سوق

السوق في المعنى الاقتصادي:ثانیا

یتفق تعریف علماء الاقتصاد للسوق في الجملة مع التعریف الاصطلاحي، كما یتفق 

المعنى المعاصر للسوق حیث لم یعد السوق قاصرا على الموضع المعین المعروف، لكل مع 

إطار یتم فیه التعامل والتعاقد على الصفقات التجاریة یسمى سوقا، وعلى هذا فالسوق تشمل 

الموضع المادي الحقیقي الذي یتم فیه البیع والشراء، كما یشمل الموضع الاعتیادي الذي 

...أسعار سوق الذهب وأسواق النفط والماشیة، العملات:سلع، كأن یقالتحدد فیه أسعار ال

.2الخ

"یقول الدكتور علي حافظ منصور السوق في التعریف الاقتصادي هي مجموع :

البائعین والمشترین لسلعة معینة أو لعناصر الإنتاج في فترة زمنیة معینة وعلى اتصال وثیق 

.3"بینهم

"المنعم الجمالویذكر الدكتور محمد عبد  لا یقصد الاقتصادیون باصطلاح السوق :

مكانا معینا تباع وتشترى فیه الأشیاء، بل كل الإقلیم الذي یكون فیه البائعون والمشترون 

4"على اتصال حر یؤدي إلى مساواة أثمان السلع التي من نوع واحد بسهولة وسرعة

"أما الدكتور راشد البراوي فیعرفه بقول رة عن منطقة یتصل فیها المشترون السوق عبا:

، بعضهم ببعض، بحیث أن )تجار(والبائعون، إما بطریقة مباشرة أو عن طریق وسطاء 

.51، ص2013هومة للنشر والطباعة، الجزائر،  دار الجزائر،تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في 1
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(المنتج وحقوق المستهلكطویل مریم، قانون السوق وفكرة توازن مصالح2

جامعة أبي بكر تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،)الطور الثالث(القانون الخاص 

.18، ص2017/2018بلقاید، تلمسان، 
، )م1979-هـ1399(دار المجتمع العلمي، جدة صاد الجزئي،منصور علي حافظ وعفر محمد عبد المنعم، مبادئ الاقت3

  .200ص 
، )م1986- هـ1406(، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2الجمال محمد عبد المنعم، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط4

  .523ص
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الأسعار السائدة في جزء من السوق تؤثر في الأسعار التي تدفع في الأجزاء الأخرى، مما 

عما یترتب علیه وجود تجانس في أسعار السلعة الواحدة في السوق كلها، بغض النظر

یحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس ترجع إلى اعتبارات محلیة أو أسباب طارئة 

.1"ووقتیة

"وقد أورد بعض الاقتصادیین تعریفا أوسع عندما عرفوا السوق بأنها ذلك الحیز :

الذي ینتشر فیه بائعو ومستوردو السلعة أو خدمة ما، انتشار لا یمنعهم من الاتصال 

الا تاما، وقد یكون هذا الحیز قریة أو حیا أو مدینة أو قطر أو إقلیما ببعضهم البعض اتص

.2"كما قد یشمل العالم بأسره

المعنى القانوني للسوق:ثالثا

بالرجوع إلى الأمر المنظم للمنافسة في الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري عرف 

سلع أو الخدمات المعنیة كل سوق لل:"بأنها03-03من الأمر  2الفقرة  3السوق في المادة 

بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما 

تعرضالتيالجغرافیةوالمنطقةبسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، 

.3"المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

الفرع الثاني

التطور التاریخي للسوق

وجدت الأسواق منذ انخراط البشر في التجارة، ویعتقد بأن أولى البزارات كانت قد 

، وقد اتفق روباأو و ق الأوسط شر نشأت في بلاد فارس، ومن هناك انتشرت إلى باقي أجزاء ال

ر ، العصو )أولا(بدایة بعصور ما قبل التاریخ مرت بمراحل تاریخیة قد الأسواق  على أن

  .319ص، )م1987- هـ1407(، القاهرة، 2راشد البراوي، الموسوعة الاقتصادیة، مكتبة النهضة المصریة، ط1
.61، ص1944محمد علي نشأت، رائد الاقتصاد ابن خلدون، مطبعة دار الكتاب المصریة، القاهرة، 2
.، سالف الذكربالمنافسةالمتعلق 03-03من الأمر رقم  2فقرة  3المادة 3
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، وأخیر المرحلة )رابعا(، وما بعدة )ثالثا(الإسلام، وكذا مرحلة ما قبل )ثانیا(القدیمة 

).خامسا(المعاصرة 

في عصور ما قبل التاریخ: أولا

وجدت الأسواق منذ العصور القدیمة، وقال بعض المؤرخین أن نوعا من الأسواق 

.كان قد وجد منذ بدأ الإنسان بالانخراط في التجارة

ت الأسواق العامة في الهواء الطلق في بلاد بابل وأسور وفینیقیا والیونان القدیمة عرف

ومصر القدیمة وشبه الجزیرة العربیة، مع ذلك لم تتمكن جمیع المجتمعات من تطویر نظام 

.1للتسوق

لقد انبثقت شبكة من الأسواق عبر البحر المتوسط وبحر ایجة منذ أوائل العصر 

الملح واللازورد :تجارة مجموعة واسعة من السلع ومن ضمنهاالبرونزي، إذ شاعت

والإصباغ والملابس والمعادن والأواني والسلع السیامیكیة والتماثیل والرماح وغیرها من 

.الأدوات الأخرى

في العصور القدیمة:ثانیا

تمركزت الأسواق في العصور القدیمة في وسط المدینة، وكان السوق محاطا بأزقة 

باع هؤلاء ، ال الجلود والنجارینمجموعة من الحرفیین البارعین، مثل الحمادیین وعمیقطنها

الحرفیون سلعهم من محلاتهم بشكل مباشر، ولكنهم حضروا سلعا للبیع أیضا في الأیام التي 

.2یقام فیها السوق

كانت الأسواق في الیونان القدیمة التي یطلق علیها أغواري موجودة في معظم المدن، 

قبل المیلاد، تجمع  350و 550، بین الأعوام )أغورا(ذ كانوا یعملون في أماكن مفتوحة إ

1
PAQUET-Byrne, L, The urge to splurge: A social History of Shopping, ECWpress, 2003, PP 13-14.

2 BINTHIFF, J, « Ging to Market in Antiquity » « In stuttgarter Kolloquium Zur Historischen
Geographie des Altertums, Eckart Olshausen and Holger Sornabend (eds), Stuttgart, Franz, Steiner,
2002, PP209-250.
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معا وفقا لنوع السلع المباعة، إذ كان بائعو السمك في مكان واحد، وبائعو  اكسالأكأصحاب 

.1الملابس في مكان آخر، وكان بائعو السلع الباهظة مثل العطور والجرار في بناء منفصل

الیونانیون التجارة إلى مناطق منفصلة تقع جمیعها بالقرب من مركز المدینة نظم 

، واحتوت السنوا على أعمدة قائمة بذاتها وممر مغطى وكانت مكانا )ستوا(وتعرف باسم 

.2أو بالقرب منها) الأغوار( للتجارة والتنزه أیضا، وتقع ضمن الأماكن المفتوحة 

:لأسواق قبل الإسلاما:ثالثا

اشتهر العرب بالتجارة قبل مجيء الإسلام، فقد تواصلوا مع بلاد فارس عن طریق 

قبائل العراق ومع مصر عن طریق القبائل المنتشرة في الصعید، ولذلك كانت لهم قوافل 

.تجاریة تنقل البضائع من الجزیرة إلى هذه المناطق

ي كانت تقام في وقد نتج عن التعامل التجاري وجود ظاهرة الأسواق الموسمیة الت

أماكن محددة، وفي أوقات محددة في السنة أو الفصل أو الشهر أو الأسبوع، كما وجدت 

الأسواق الثابتة أو أسواق الحضر التي تقام یومیا، ویلاحظ أن النوع الأول أعم وأشمل 

لارتباطه بالإنتاج الزراعي أو الحیواني وكذا الإنتاج الثقافي الذي یتمثل في المسابقات 

.3لشعریة والنوع الثاني ثابت ومستمر لارتباطه بحاجة الناس في كل وقتا

وقد أوصل المؤرخین عدد الأسواق الموسمیة التي كانت تجمع الناس من بلاد شتى 

  قو ـوس"هجر"وسوق "دومة الجندل"، منها سوق 4في شبه الجزیرة العربیة إلى العشرین

1 MC Millan, J, Reinventing the Bazar A, Natural History of Markets, N, Y, Norton, 2002, P5.
2 GHARIPOUR, M, « The culture and politics of commerce », in the Bazaarin the Islamic city,
Design, culture, and History, Mohammad Gharipou (ed), New york, the American university in cairo
Press, 2012, P4.

.17، ص2009، دار النفائس، الأردن، 2هارون محمد صبري، أحكام الأسواق المالیة والأسهم والسندات، ط3
، ص ص 1997، مجلة منار الإسلام، ابوظبي، 5منصور عبد الحمید، الأسواق الاقتصادیة بین الماضي والحاضر، ع4

118-119.



قانون المنافسة كضابط قانوني للسوقالأول الفصل

27

.1"عكاظ" وسوق "مجنة"وسوق "المجازذي " وسوق"المسقر"وسوق "مزاحم"

:السوق بعد الإسلام:رابعا

یوطد أركان الدولة الإسلامیة بعد هجرته، بحیث -صلى االله علیه وسلم-شرع النبي

اهتم في بناء سوق تجاري وجعله من أولویاته لما یؤدیه من دور في التنمیة الاقتصادیة 

-صلى االله علیه وسلم-، وما ذلك إلا حرصا منه وحافظ على هیبة الدولة ونفوذها وسلطانها

في أن یكون للمجتمع الإسلامي الجدید موقع استراتیجي بین المجتمعات المجاورة، فكانت 

، الذي لازال قائما إلى الآن، ویعرف بسوق 2أول سوق إسلامیة هي سوق المدینة المنورة

ا ووضع ضوابطها وأرسى أسسها وهذه السوق قد خططها ونظمه"ثنیة الوداع"قرب " المناخة"

وكانت سوقا حرة لم یتعامل فیها بالربا ولم یحجر فیها -صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

على احد یرید البیع، إلا من كان یبیت الكید للإسلام وأهله كالیهود ومن مشاكلهم الذین 

ى العدل والسماحة تضاءلت أسواقهم، لانصراف الناس عنها إلى السوق الإسلامیة القائمة عل

.3والتراضي في البیع والشراء

یشرف على مراقبتها بنفسه محذرا من -صلى االله علیه وسلم-وقد كان رسول االله 

.العیوب التي تعتري التبادلات التجاریة، ومرشد المتابعین إلى التحلي بالآداب الفاضلة

ء الراشدین، فكانوا من بعده، خاصة الخلفا-رضي االله عنهم–ثم اقتدى به أصحابه 

یتعهدون الأسواق بالمراقبة والتوجیه والإرشاد، ثم الأمویین والعباسیین ومرورا بالفاطمیین 

ووصولا إلى أوج الحضارة الأندلسیة، ویعود السر في ذلك الازدهار إلى حسن توظیف نظام 

تعاهد السوق یالحسبة وجهاز الرقابة في الإشراف على السوق، وكان المحتسب أو صاحب 

.الأسواق بمراقبة الغش والخداع ویتفقد المكاییل والأوزان

.13-12، ص ص 1987القرني عبد الحفیظ فرعلي علي، آداب السوق في الإسلام، دار الصحوة للنشر، القاهرة، 1
.18هارون محمد صبري، نفس المرجع، ص2

منصوري محمد، مقاصد أحكام السوق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة تخصص فقه وأصول، 3

.12، ص2009/2010عیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة أدرار، كلیة العلوم الاجتما
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:الأسواق المعاصرة:خامسا

تطورت الأسواق في القرون الأخیرة بحیث أصبح محل التبادل یتناول إلى جانب 

السلع والخدمات ما یعرف بالسندات، مثل سندات التحویل وسندات الأمر، والسندات التجاریة 

الأسهم في الشركات الكبیرة، مما اوجد سوقا جدیدة في مجال المعاملات وأیضا تبادل 

.التجاریة عرف بالأسواق المالیة

إنّ مفهوم السوق المالیة لا تختلف عن مفهوم السوق، إلا أن هذا التعامل الجدید قد 

تطور من أسواق عادیة للسلع والبضائع إلى أسواق یغلب فیها العنایة بالنقود والأسهم 

، ویذكر أن سوق المال یختلف عن سوق العملات، إن شأن النقود في 1لسندات والودائعوا

هذا الأخیر كشأن أي سلعة یراد بیعها من أجل الحصول  على ربح ما، بینما یكون الطلب 

، فالبائع یكون 2علیها في السوق المالي من أجل تمویل المشروعات أو سداد الالتزامات

سوق مالیة لإبرام صفقات بمثابة المستثمر له، یجتمعان في مدخر للمال والمشتري هو

من هنا یبرز دور وظیفة الأسواق المالیة في تحریك رؤوس الأموال من الجهات مختلفة و 

.3ذات الفائض إلى الجهات ذات العجز

في وقتنا الحالي وبفضل التطور على مستوى وسائل الاتصال لم یعد السوق یقتصر 

في فقط، بل أصبحت التعاملات واسعة المجال، فمثلا في وقتنا هذا على المحل الجغرا

.أصبحت الانترنت سوقا عالمیة تربط كافة أسواق العالم

تسمحالتيالالكترونیةالتجارةأشكالمنیعتبر التسوق عبر الانترنت شكل 

.فح الویبللمستهلكین لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائع عبر الانترنت باستخدام متص

، منظمة 1، ج7القرة داغي، علي محي الدین، الأسواق المالیة في میزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع1

.81، ص1992المؤتمر الإسلامي، جدة، 
.36، ص2005الریاض، ، دار كنوز اشبیلیا، 1مالیة المعاصرة، جمبارك بن سلیمان، أحكام التعامل في الأسواق ال2
.180، ص1996القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، أسواق الأوراق المالیة المعاصرة،رضوان سمیر عبد الحمید، 3
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الفرع الثالث

أنواع السوق

، سوق المنافسة )أولا(سوق المنافسة التامة تتنوع أشكال السوق وتتعدد، ومن أهمها

).رابعا(، سوق احتكار القلة )ثالثا(، سوق الاحتكار التام )ثانیا(الاحتكاریة 

)الكاملة(سوق المنافسة التامة : أولا

كبیر من المنتجین للسلعة وعدد كبیر من الطالبین یعرف سوق المنافسة التامة بوجود 

.1لنفس السلعة

ویعتبر السوق سوق منافسة تامة في حالة وجود عدد كبیر من المنتجین یسوقون 

تقریبا نفس المنتوج، حیث تكون الأسعار متقاربة فیما بینها والسلع المباعة تشمل بصفة 

.خاصة السلع الاستهلاكیة

خول والخروج من السوق، فیفترض عدم وجود عراقیل أو موانع ویتمیز أیضا بحریة الد

.2تمنع المنتجین من الدخول إلى السوق في حالة الربح أو الخروج منه في حالة الخسارة

تسود السوق حالة المنافسة التامة إذ تحققت الشروط أو الفرضیات التالیة التي من 

:أهمها ما یلي

:للسلعة)المنتجین(والبائعین )لمستهلكینا(وجود عدد كبیر من المشترین -/1

تعمل هذه الخاصیة على ضمان عدم تأثیر أي مستهلك أو منتج على سعر السلعة 

في السوق، ویكون المنتج في هذه الحالة مستقبلا للسعر، حیث لا یستطیع التأثیر علیه، 

د الذي تباع به ویسمى السعر السائد في السوق التنافسي بسعر المنافسة، وهو السعر الوحی

.1السلعة

، 2004للنشر، ، دار وائل 3ط مجید علي حسین، مقدمة في التحلیل الاقتصادي الجزئي،.عفاف عبد الجبار سعید، د1

  .294ص
.88، ص1989، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط"مبادئ الاقتصاد الجزئي الوحدي"عمر صخري 2
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:تجانس السلعة تجانسا تاما-/2

فالسلعة هنا متشابهة ومتجانسة تماما، بحیث یمكن إحلال أي سلعة منها محل 

.الأخرى في إشباع نفس الحاجة لدى المستهلك

:حریة الدخول إلى السوق-/3

یمكن لأي منتج الدخول إلى سوق السلعة وإنتاج هذه السلعة، لعدم وجود أي عوائق 

تمنع دخول منتجین جدد إلى السوق، وتستطیع عناصر الإنتاج أیضا الانتقال بسهولة من 

.إنتاج سلعة إلى إنتاج سلعة أخرى

:توافر المعلومات بشكل كامل-/4

وسعرها وطریقة إنتاجها والتكالیف تتوفر جمیع المعلومات المطلوبة حول السلعة 

المرتبطة بإنتاجها والتقنیة المستخدمة في عملیة إنتاجها بصورة تامة في سوق المنافسة 

.2الكاملة

سوق المنافسة الاحتكاریة:ثانیا

یجمع سوق المنافسة الاحتكاریة بین سمات سوق المنافسة التامة وبعض سمات سوق 

.منافسة التامة تكون فیها أكبر من سمات الاحتكارالاحتكار التام، إلا أن سمات ال

یمكن تعریف سوق المنافسة الاحتكاریة بوجود عدد كبیر من المنتجین، كل منهم ینتج 

جزءا بسیطا من مجموع الإنتاج، بحیث أن هذه المنتجات هي سلع غیر متجانسة، تتمیز 

خروج من السوق قد یكون بوجود درجة محدودة من التحكم في الأسعار، كما أن الدخول وال

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات )دراسة حالة القطاع المصرفي الجزائري(بن الطاهر علي، هیكل السوق وربحیة القطاع 1

،تخصص اقتصاد صناعي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

.03، ص2010/2011قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.04، صنفس المرجعبن الطاهر علي، 2
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سهلا نوعا ما، وتكون الوسیلة الأساسیة للتنافس هي إبراز الصفات التي تتمیز بها السلع 

.1وذلك باستخدام وسائل الدعایة والإعلان

یعتبر سوق المنافسة الاحتكاریة قریب الشبه من سوق المنافسة الكاملة، ومن 

:2خصائص هذه السوق

سات الصغیرة، بحیث لا تستطیع أي مؤسسة التأثیر على وجود عدد كبیر من المؤس-/1

.السلع

السلع متشابهة لكنها غیر متجانسة، حیث یمكن التفرقة بین السلع الموجودة في السوق -/2

ویكون منحنى الطلب الذي یواجه المؤسسة منحدرا من أعلى إلى أسفل، ومن الیسار إلى 

.الیمین

.سهولة الدخول إلى السوق-/3

د المنافسة غیر السعریة، وتتمثل باستخدام طرق تنافسیة كاستخدام وسائل الدعایة وجو -/4

.3والإعلان، ویسمى هذا بالتمییز السلعي

:سوق الاحتكار التام:ثالثا

، 4یمكن تعریف الاحتكار بأنه الحالة التي یوجد فیها منتج واحد لسلعة لیس لها بدائل

.قدرة كبیرة على تغییر السعربحیث یسیطر على السوق، ومن ثمّ یتمتع ب

:یتمیز سوق الاحتكار التام بخصائص عدیدة منها

في هذه الحالة فإنّ المحتكر هو المنتج أو البائع :وجود منتج أو بائع وحید في السوق-/1

الوحید للسلعة، وبالتالي فإن هذا المحتكر یمثل سوق السلعة، فعندما یقوم المحتكر برفع 

.112عمر صخري، مرجع سابق، ص 1
2

BERNARD Jurion : Economie politique, de Boeck, 3édition, Paris, 2006, P202.

.09بن الطاهر علي، مرجع سابق، ص3
، 2005، دار النشر الجامعیة، الإسكندریة، "التحلیل الاقتصادي الجزئي بین النظریة والتطبیق"عبد القادر محمد عطیة، 4

  .290ص
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السلعة، فإن سعر السلعة سوف ینخفض، أما عندما یقوم بتخفیض الكمیة المعروضة من 

الكمیة المعروضة فإن سعر السلعة سوف یرتفع، ویعتبر صانعا للسعر ولیس مستقبلا للسعر 

.كما في سوق المنافسة الكاملة

ما یمیز السلعة التي یقوم المحتكر بإنتاجها :عدم وجود بدائل قریبة للسلعة المحتكرة-/2

هو عدم وجود بدائل قریبة للسلعة، وبالتالي تكون مرونة الطلب السعریة لسلعة أو بیعها

.المحتكر مرونة منخفضة جدا، ویكون معامل المرونة مقاربا للصفر

على النقیض من سوق :وجود عوائق تمنع دخول منتجین جدد إلى سوق المحتكر-/3

دخول أي مؤسسة إلى سوق المحتكر المنافسة، فإن سوق الاحتكار یتمیز بوجود عوائق تمنع 

قوانین (، أو عوائق حكومیة )براءات الاختراع والامتیاز(فقد تكون هذه العوائق عوائق قانونیة 

، أو عوائق تقنیة )ملكیة طریقة الإنتاج أو ملكیة عناصر الإنتاج(، أو عوائق إنتاجیة )محلیة

.1یعیةأو عوائق طب)التكنولوجیا المستخدمة في عملیة الإنتاج(

:سوق احتكار القلة:رابعا

یعرف سوق احتكار القلة، بوجود عدد قلیل من المنتجین مقابل عدد كبیر من 

المشترین، بحیث یمكن أن تكون السلعة المنتجة متجانسة أو غیر متجانسة، بحیث یتمیز 

.2بصعوبة الدخول والخروج من السوق

:والسمات من بینها ما یليإنّ سوق احتكار القلة یتضمن العدید من الخصائص 

وجود عدد قلیل من المنشآت التي تملك حصة كبیرة من السوق، ویمكن قیاس حجم -/1

.حصة المؤسسة في السوق بتقدیر حجم المبیعات أو الإنتاج

.وجود المنافسة غیر السعریة-/2

.7-6بن الطاهر علي، مرجع سابق، ص ص، 1
2

ROBERT Pindyck, RUBINFLED Daniel « Micro économie », 6ème édition Pearson, France 2005,

P500.
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ف أو تكون السلعة المنتجة سلعة متمیزة، حیث یكون هناك اختلاف بسیط كنوع التغلی-/3

.خدمات ما بعد البیع

المطلب الثاني

قانون المنافسةبالسوق المعني 

تعمل قوانین المنافسة على حمایة المستهلك ومنع الممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك 

.عن طریق السوق

یقصد بالسوق المعني ذلك الإطار الذي یتم فیه تطبیق قانون المنافسة ویختلف تقدیر 

العملیة على المنافسة بحسب نطاق السوق، وهذا ما جاء في تعریف المشرع مدى تأثیر 

، وبما أن السوق یعتبر الفضاء الذي تتم فیه هذه )الفرع الأول(الجزائري للسوق المعني 

الممارسات، فإنّه من الضروري وضع معاییر محددة تمیز السوق المعنیة بالمنافسة حتى 

).الفرع الثاني(ة یتسنى تطبیق قواعد قانون المنافس

الفرع الأول

تعریف السوق المعني

"بأنه 2فقرة  3معني في المادة عرّف المشرع الجزائري السوق ال كل سوق للسلع :

والخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو 

خصصت له والمنطقة الجغرافیة تعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي 

.1"التي تعرض فیها السلع والخدمات المعنیة

فهذه المادة عرفت السوق على أساس طبیعة السلع المعروضة وعلى أساس هدف 

:المستهلك منها، لهذا یتحدد موقف المشرع الجزائري بتحلیل هذه المادة من جانبین

.، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  2فقرة  3المادة 1
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دید السوق المعني من حیث طبیعة وسع المشرع الجزائري في تح:من حیث المنتجات-

المنتجات المعنیة، أن یشمل المنتجات المتماثلة والمنتجات التي یعتبرها المستهلك تبادلیة 

.بالنظر إلى میزاتها أو خصائصها أو استعمالاتها

المقصود بالنطاق  2فقرة  3حدّد المشرع الجزائري في المادة :من حیث النطاق الجغرافي-

لمجال الإقلیمي الذي یتم فیه عرض وتوزیع المنتجات المعنیة وتتدخل فیه الجغرافي وهو ا

.المؤسسات المعنیة بالممارسات المقیدة للمنافسة

الفرع الثاني

معاییر تحدید السوق عند سلطات ضبط المنافسة

توجد حدین للسوق المعنیة أو السوق التنافسیة، الحد الأول یتعلق بالسلع والخدمات 

، والحد )أولا( ، ویطلق علیه البعض وصف الحد المادي للسوق التنافسیة1سةمحل المناف

الثاني یتعلق بالنطاق الجغرافي الذي یمارس فیه النشاط التجاري المتعلق بالسلع والخدمات 

.)ثانیا(محل المنافسة وهو ما یسمى بالتحدید الجغرافي للسوق

سوق السلع والخدمات: أولا

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  2فقرة  3عرفت المادة 

السوق المعني، ومن خلال التعریف نرى بأن المشرع قد اخذ بمعیار المنتوج المعني أو 

.المنتوجات المماثلة التعویضیة

یقصد بسوق المنتجات المعنیة أن كل المنتجات أو الخدمات المعروضة في السوق 

أن تحل محل سلعة أخرى بسبب خصائصها وسعرها وأیضا المعنیة هي بدیلة أو ممكن 

.2الاستعمال الموجه إلیه

ولائحته التنفیذیة، 2005لسنة 3الماحي حسین، حمایة المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم 1

.18، ص2007، مصر، والتوزیعریة للنشر المكتبة العص
لا أمن قانوني أم تصور جیدي للأمن القانوني، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في :المنافسةقانون صبرینة،بوزید 2

.69، ص2015/2016قالمة، ، 45ماي 08لعلوم السیاسیة، جامعة القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق وا
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أو معیار اعتبار السلعة تعویضیة من )Substituabilité(ویعتبر معیار المماثلة 

أهم المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها، یتضح من دراسة القوانین المختلفة لاسیما القانون 

والمصري والجزائري والكویتي أن سوق المنتوجات البدیلة تتطلب روبيو والأالأمریكي 

استحواذ التاجر على المركز الاحتكاري، في سوق السلع ویعني ذلك السیطرة على الأسعار 

أو تفادي المنافسة فإنه ینبغي التعرض بشيء من الدقة لتعریف المنطقة التي یتمكن فیها من 

.1تفادي المنافسة

الأول یتمثل في قیاس :اس درجة التبادل بین السلع والمنتجاتیوجد منهجان لقی

.جانب الطلب على المنتجات في السوق، والثاني یكمن في النظر إلى العرض في السوق

مرونة الطلب-1

تعني مرونة الطلب درجة تأثر الطلب بتغیر الثمن، فإذا كان مقدار الطلب یتغیر 

ن على المنتوج، أما إذا كان مقدار الطلب لا یتأثر بتغیر الثمن فیعني ذلك أن الطلب مر 

بتغیر الثمن فإن الطلب على المنتوج یعد غیر مرن أي لیس له منتجات بدیلة، لذا یجب 

تحدید مدى وجود عروض بدیلة لسلعة المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، بمعنى مدى توفر 

التالي فإن تحدید الطلب أمر سلع أو خدمات متبادلة من شأنها الاستجابة لنفس الطلب، وب

ضروري وصعب، تكمن الصعوبة في هذه الحالة في ندرة البدائل المتعاملة تماما وهي مسألة 

نسبیة وفي بعض الحالات نجد سلعتین بالأحرى مختلفتین لكن تم اعتبارهما تنتمیان لنفس 

كس حیث یمكن السوق ومستعملي هذه السلع أو مستهلكها یعتبرونها سلعتین متبادلتین والع

أن توجد سلعتین أو خدمتین رغم أنهما من نفس الطبیعة لكنهما لا یستجیبان لنفس الطلب 

وهذا یؤدي إلى فصل سوق السلعة أو الخدمة الأولى عن الثانیة، فالمماثلة هي إذن معیار 

.یحتوي على جانب من الثانیة

بین قوانین مكافحة الاحتكار "دراسة مقارنة"حظور وتأثیره على حریة التجارة الجلولي عبد الناصر فتحي، الاحتكار الم1

.214، ص2008الأمریكیة وقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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)عرض السلع(مرونة العرض -2

الاقتصادي كمیة المنتجات التي یقدمها لتجار یقصد بمصطلح العرض في التحلیل

عند سعر معین وفي وحدة زمنیة معینة وعلى منوال مرونة الطلب فان مرونة العرض تعني 

أنّه إن تغیرت الكمیات التي تقدم للبیع تغیرا أكبر من التغیر في الكمیات المعروضة للبیع 

عروضة للبیع من هذا المنتوج اقل من من المنتوج مرنا، أما إذا كان التغیر في الكمیات الم

.1التغیر في السعر، كان عرض المنتوج غیر مرن

:السوق الجغرافي:ثانیا

).2(، ثم تحدید معاییره )1(یتطلب دراسة السوق المرجعي التعرض أولا لتعریفه 

تعریف السوق المرجعي-1

الإطار الجغرافي یقصد بالسوق الجغرافي أو النطاق الجغرافي للسوق المعني هو 

الذي یتم فیه التعامل بالسلع والخدمات المعنیة وتقوم فیه شروط منافسة متشابهة یتمیز عن 

.المناطق الأخرى التي تختلف فیها شروط المنافسة بصفة جذریة

"وعرف النطاق الجغرافي للسوق المعني بكونه السوق الجغرافي المعني هو الإقلیم :

المعنیة بتقدیم خدمات أو تتعامل في السلع المعنیة والتي تقوم فیها الذي تقوم فیه المؤسسات 

شروط منافسة متماثلة ویمكن أن یتم تمییزه عن المناطق الجغرافیة الأخرى لكون شروط 

2"المنافسة تختلف بصفة جوهریة

فالسوق الجغرافیة هي المنطقة التي تمارس فیها المؤسسة نشاطها التجاري، حیث 

جاتها على القاطنین أو المترددین على المنطقة، وتسودها ظروف متجانسة تعرض فیها منت

للمنافسة، ومن الطبیعي أن نطاق هذه السوق یتوقف على حجم وأهمیة النشاط التجاري 

إذ كلما زاد حجم النشاط وأهمیته كلما كانت السوق الجغرافیة لمنتج المؤسسة للمؤسسة

.40-39بق، ص ص هنان علي، مرجع سا.بدوي عبد الجلیل ود1
.117الجلولي عبد الناصر فتحي، مرجع سابق، ص2
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ى، وعادة ما تكون السوق الجغرافیة بمثابة مرآة وتعكس المذكورة مترامیة الأطراف واسعة المد

الحصة السوقیة للسلعة أو الخدمة التي ستحوز علیها المؤسسة، والتي قد تمكنها من السیطرة 

.1على الأسعار أو تفادي المنافسة في نطاق هذا السوق

یدخل الموقع الجغرافي للسوق كأحد المحددات الهامة لاعتبار السوق مناسبا 

لاحتكار  من عدمه، والمقصود من ذلك إمكانیة المؤسسة الاقتصادیة في تقلیص الإنتاج ل

مثلا أو فرض الأسعار في نطاق جغرافي معین ولا یقابلها رغبة سریعة من طرف 

المستهلكین في تبدیل اختیارهم نحو العرض المقدم من طرف المؤسسات الأخرى الواقعة 

المؤسسات الموجودة خارج هذا الحیز المكاني ولا قدرة خارج هذا الحیز المكاني ولا قدرة

المؤسسات الموجودة خارج هذا النطاق من السوق الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب 

.2سلوك المؤسسة الأولى ذي الصبغة الاحتكاریة

ویستلزم تحدید النطاق الجغرافي تحدید الإطار الجغرافي الذي تتطور فیه المؤسسة، 

عالمي مثلا یخص صناعة السیارات وهناك أسواق محلیة أو وطنیة تخص مثلا فهناك سوق 

صناعة الخبز أو المشروبات الغازیة ویتم تحدیده عن طریق الأخذ بعین الاعتبار تجانس 

.شروط المنافسة

بالمنطقة 3للسوق، ضمن نص المادةشرع الجزائري عن النطاق الجغرافيعبر الم

جغرافیة، تعرض فیها السلع والخدمات المعنیة، بحیث تتجانس الجغرافیة، تعبیر أي رقعة 

.3فیها ظروف التنافس

.36الماحي حسین، مرجع سابق، ص1
قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل درجة 2

.31، ص2007بومرداس، ة، ل، جامعة أمحمد بوقر الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعما
بوحلایس الهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، 3

.117، ص2016/2017تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 



قانون المنافسة كضابط قانوني للسوقالأول الفصل

38

عوامل تحدید السوق الجغرافي-2

والسلوكیة التي قد تساهم ،)ب( ، اللائحیة)أ( هناك مجموعة من العوامل الطبیعیة

.)جـ(بشكل جوهري في رسم السوق الجغرافیة

:العوامل الطبیعیة -أ

التضاریس الجغرافیة للمنطقة التي تمثل حدود السوق المعنیة وحالة شبكة تتمثل في 

الطرقات بها، ویمكن أن تؤثر المسافات التي یقطعها المنتجون وطالبوا المنتج إلى السوق 

.1المعنیة

وأیضا من العوامل الطبیعیة التي لها تأثیر على الخصائص الفیزیائیة للمنتجات، نجد 

ان المترتبة عن نقلها بسبب ذلك الثقل، وخاصیتها المتعلقة بمدة نقل المنتجات والأثم

الخ، وهذه ...صلاحیاتها للاستهلاك تدهور إمكانیة استعمالها خلال مدة زمنیة معینة

العوامل هي التي تحدد الطابع المحلي أو الجهوي أو الوطني أو حتى العالمي للسوق 

.2الجغرافیة

:لقانونیة أو اللائحیةالعوامل المتعلقة بالقواعد ا- ب

من العوامل المؤثرة في تحدید نطاق السوق الجغرافي، تلك المتعلقة بالقواعد القانونیة 

أو اللائحیة، على سبیل المثال هناك بعض الأسواق تحدد جغرافیا بنصوص قانونیة أو 

للسلع لائحیة أمرة مثل سوق توزیع الكهرباء، كما أن اختلاف الدول في معاییر الجودة 

.3والخدمات یكون له أثره القاطع في وضع حدود للسوق الجغرافیة للسلع والخدمات

.36، صالماحي حسین، مرجع سابق1
.32قوسم غالیة، مرجع سابق، ص2
.37، صسابقمرجعالماحي حسین،3
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:العوامل المتعلقة بسلوكیات طالبي السلع والخدمات-جـ

تؤثر في ترسیم نطاق السوق الجغرافیة للسلع والخدمات اعتبارات شخصیة، فهناك 

تباطا من قاطني ما بالمنتجات أفضلیات تملیها العادات المحلیة، حیث تصادف أحیانا ار 

.1المحلیة لإقلیمهم، ولا یرون له بدیل من المنتجات المماثلة التي تجلب من مناطق أخرى

.41هنان علي، مرجع سابق، ص.بدوي عبد الجلیل ود1
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الفصل الثاني

السوقمجلس المنافسة كسلطة لضبط 

في ظروف خاصة عرفتها الجزائر، ولقد 1995تم تأسیس مجلس المنافسة سنة

اقترن ظهوره وتطوره بظهور وتطور التشریعات المناهضة للاحتكارات، حیث ظهرت في 

.البلدان المنتهجة لنظام الاقتصاد الحر

وجه إلى یعتبر قانون المنافسة من بین الوسائل القانونیة للانتقال من الاقتصاد الم

الاقتصاد الحر، بحیث تعتبر من قبیل الاحتكارات تلك الممارسات التي یكون الهدف منها 

إنشاءالإدخال بمبدأ المنافسة الحرة، ومن أجل حمایة الاقتصاد الحرّ لجأت هذه الدول إلى

ونظرا أجهزة متخصصة تسهر بصفة عامة على حمایة القواعد الاقتصادیة في السوق،

، ولحمایة النظام )الأولالمبحث(الجهاز خصص له المشرع تنظیما خاصا به لأهمیة هذا 

).المبحث الثاني(لإصدار قراراته إجراءاتالاقتصادي في بعده التنافسي یتبع
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المبحث الأول

تنظیم مجلس المنافسة

إلى تنظیم خاص به وذلك بموجب           یخضع مجلس المنافسة في إطار ممارسته

الذي عرف عدة تعدیلات لسدّ ثغراته ومن بین الأخیرهذا الأمر03-03الأمر رقم 

الذي خول له عدة )المطلب الأول(التعدیلات التي طالت هذا الأمر هیكلة المجلس 

).المطلب الثاني(اختصاصات 

المطلب الأول

هیكلة مجلس المنافسة

م وضبط المنافسة في السوق، ما یقوم مجلس المنافسة بوظیفة أساسیة تتمثل في تنظی

وتسییره بالشكل )الأول الفرع(یستدعي تشكیلة قادرة على ممارسة دورها على أكمل وجه 

).الفرع الثاني(الذي یضمن أدائه للدور المنوط به 

الفرع الأول

تشكیلة مجلس المنافسة

-95ر استحدث المشرع الجزائري مجلس المنافسة لأول مرة في الجزائر بموجب الأم

الملغى ثم أدخل علیه جملة من التعدیلات تتعلق أساسا بتشكیلته،ولمعرفة التشكیلة التي 06

حیث نصت  03-03رقم  من الأمر24یتضمنها مجلس المنافسة نستدل بما ورد بالمادة 

:على أنه یتكون من تسعة أعضاء یتبعون الفئات الآتیة

، أو في المحكمة العلیا أو في مجلس یعملان أو عملا في مجلس الدولة)02(عضوان -1

.المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

یختارون من ضمن الشخصیات المعروفة بكفاءتها القانونیة أو )7(سبعة أعضاء-2

الاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك من ضمنهم عضو یختار بناء على 

.اقتراح الوزیر المكلف بالداخلیة
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.أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمةیمارس 

:أعضاء مجلس المنافسة إلى فئتین تتمثل في كل منقسم النص أعلاه

.فئة القضاة-

1الآخرینوالأعضاءونائب الرئیس،فئة الخبراء القانونیین أو الاقتصادیین، رئیس المجلس،-

.2بالأشكال نفسهاسنوات قابلة للتجدید وتنتهي مهامهم 5رئاسي لمدة بموجب مرسوم

تعدیل المادة تم03-03المعدل والمتمم للأمر رقم12-08الأمر رقم وبصدور

:فأصبحت على النحو التالي12-08من القانون 10المذكورة أعلاه بموجب المادة 

:عضوا ینتمون إلى الفئات الآتیة12یتكون مجلس المنافسة من "

یات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة أعضاء یختارون ضمن الشخص)06(ستة -/1

سنوات على الأقل في )8(اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة ثماني 

أو الاقتصادي والتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع /المجال القانوني و

.والاستهلاك وفي مجال الملكیة الفكریة

من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا أعضاء یختارون )4(أربعة -/2

سنوات )5(نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس 

.على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف، والخدمات والمهن الحرة

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان -/3

.3"ء مجلس المنافسة وظائفهم بصفة دائمةیمارس أعضا

یستخلص من المادة أعلاه تغییر تشكیلة المجلس لتشمل ثلاث فئات، الأولى فئة الأعضاء، 

.المستهلكینوالثانیة فئة المقررین والثالثة جمعیة ممثلي 

.سالف الذكرعلق بالمنافسة،، المت03-03من الأمر رقم 24المادة 1
.من نفس القانون03-03من الأمر رقم 25المادة 2
، 36عدد  ،ج ج ج ر ،03-03یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یولیو 28مؤرخ في 12-08من الأمر رقم 10المادة 3

.2008یولیو 2في الصادر
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فئة الأعضاء: أولا

یشكلون أعضاء مجلس المنافسة فإنّ 12-08من الأمر رقم 10استناد إلى المادة 

ن نفس القانون والتي م11عضوا، یعینون بموجب مرسوم رئاسي وهو ما أكدته المادة 12

"جاء فیها الآخرون لمجلس المنافسة بموجب مرسوم یعین المجلس ونائب الرئیس والأعضاء:

.1..."رئاسي، وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها

فیحدد نصف أعضاء كل فئة من ویتم تجدید عهدة أعضاء مجلس المنافسة كل أربع سنوات

.السالف الذكر12-08من القانون 10الفئات المذكورة في المادة 

الملاحظ في هذا الصدد التغییر الكبیر الذي أحدثه المشرع على مستوى أعضاء 

مجلس المنافسة، كذلك الصفات الواجب توفرها في هؤلاء الأعضاء، حیث أنه في ظل الأمر 

، ووجوب أن یكون عضوان یعملان أو عملا في 09لأعضاء، كان عدد ا03- 03رقم 

.2مجلس الدولة، أو في المحكمة العلیا أو في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

حیث أسقط المشرع الجزائري صفة القضاة عن أعضاء مجلس المنافسة، وهذا مخالف 

الجزائري قواعد قانون التي استمد منها المشرع03-03مع الأحكام القانونیة في ظل الأمر 

المنافسة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نلاحظ أن المشرع الجزائري قام بالنص على 

المعاییر والشروط الواجب توفرها في الأعضاء المكونین للمجلس باستخدام عبارات تحمل 

معاني عامة وهذا یمنح السلطة المختصة بالتعیین بسلطة تقدیریة واسعة في اختیار 

.بناء على معاییر ذاتیة لا تضمن استقلالیة المجلس ولا فعالیتهالأعضاء

بالنص 24المتعلق بالمنافسة في المادة 03-03فعلى سبیل المثال، لم یكتف الأمر رقم 

إلى ذلك، فهو یضع شرط العمل في على معاییر تعیین أعضاء سلطة المنافسة بل إضافة

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، ،12-08من الأمر رقم10المادة 1
، د ط، دج، منشورات 02-04والقانون 03-03كتو محمد شریف، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر 2

.61، ص2010بغداد،بغدادي،
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وفي  1المحاسبة بصفة قاض أو مستشارمجلس الدولة أو المحكمة العلیا أو في مجلس

.2بإمكانهم ممارسة نشاطهم بصفة دائمةأصبحالتعدیل الأخیر

فئة المقررین:ثانیا

من الأمر رقم 26المعدلة والمتممة للمادة 12-08من الأمر رقم 12نصت المادة 

"على أنه03-03 مقررین، )5(یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة :

بموجب مرسوم رئاسي، یجب أن یكون المقرر العام والمقررون حائزین على الأقل شهادة 

سنوات على الأقل تتلاءم مع )5(اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس 

.3المهام المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر

بمهام لها صلة بمجلس المنافسة ویكون هناك المقررین خارج التشكیلة ویكلف المقرر

من طرف رئیس مجلس المنافسة للتحقیق في العرائض، ومن صلاحیات المقرر من الخمس 

إفادته بالمعلومات التي تدور حول أي شخص یرى هذا الأخیرالسابق ذكرهم الاستماع إلى

ة ممثلا دائما الملف المنسب له، ولإضفاء الشفافیة وبموجب قرار یعین الوزیر المكلف بالتجار 

له وآخر مستخلف له لدى مجلس المنافسة، ویشاركان مجلس المنافسة دون أن یكون لهم 

الحق في التصویت، وقد سكت المشرع عن صلاحیاتهم داخل المجلس كي لا یمس 

.4بالاستقلالیة

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر،03-03من الأمر رقم 24المادة 1
.سالف الذكربالمنافسة،المتعلق،05-10من القانون 5المادة 2
.، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر12-08من الأمر رقم 12المادة 3
.47، ص2012شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، د ج، دار الهدى، الجزائر، 4
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فئة ممثلي جمعیات حمایة المستهلكین:ثالثا

:في الفقرة الأخیرة 12-08رقم من الأمر 10بالرجوع إلى أحكام المادة 

.1"مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان "...

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش، جمعیات حمایة 21ولقد عرفت المادة 

"المستهلكین بأنها جمعیات حمایة المستهلكین، هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تهدف :

فهي تهدف إلى "حریة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیلهإلى ضمان

حمایة وتمثیل المستهلك من خلال تحسیسه وتوعیته، وبما أن قانون المنافسة من القوانین 

.2إشراك هذه الفئة في مجلس المنافسةالهادفة إلى ذلك، فقد دفع المشرع إلى

من جدید إلى مسالة تحدید تشكیلة لم یتعرض 10-05أما بالنسبة للأمر رقم 

مواد فقط تناولت مواضیع محددة مثل توسیع 7فهو قانون مقتضب یتكون من المجلس،

لتشمل مزیدا من النشاطات، فهو عبارة عن مبادرة تشریعیة 03-03الأمر رقم نطاق أحكام

ید ومراقبة ترمي إلى تقویم الوضع وتدعیم تدخلات الدولة وجعلها أكثر فعالیة في مجال تحد

أسعار وهوامش السلع والخدمات ولاسیما فیما یخص المواد والخدمات الضروریة وذات 

.3الاستهلاك الواسع

الفرع الثاني

تسییر مجلس المنافسة

على اعتبار استقلالیة مجلس المنافسة تجاه السلطات العامة، فإن لرئیس مجلس 

دارة العامة وتسییر المجلس، وهذا ما جاء المنافسة الحریة في اختیار الأشخاص المكلفة بالإ

یتولى الرئیس للإدارة العامة لمصالح 44-96من المرسوم الرئاسي 4في نص المادة 

مجلس المنافسة، أو في حالة حدوث مانع له یخلفه أحد نائبیه ویمارس السلطة السلمیة على 

.، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر12-08من الأمر رقم 10المادة 1
.ع الغش، سالف الذكر، المتعلق بحمایة المستهلك وقم03-09من القانون رقم 21المادة 2
.، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر05-10قانون رقم 3
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قرة الأولى استثناء الف 12-08من الأمر رقم 12جمیع المستخدمین، وقد جاء في المادة 

یعین الأمین العام بموجب مرسوم 44-96من المرسوم أعلاه 4على ما جاء في المادة 

الإداریون والمصلحون ویعینهم العام یوجد مدیرو مصالح الأعوانرئاسي وإلى جانب الأمین

.1رئیس المجلس

الأمین العام: أولا

ة ویتم عن طریق مرسوم رئاسي وبعد یتولى الأمین العام للإدارة العامة وسیر المنافس

:تعینه وتنصیبه یكلف بالمهام الآتیة

.تسجیل العرائض وضبط الملفات والوثائق وحفظها-

.وإیداع مداولات مجلس المنافسة ومقرراتهتحریر محاضر الأشغال-

إعداد جدول أعمال المجلس-

أنه ینسق الأمین، 44-96من المرسوم الرئاسي رقم )05(بمقتضى المادة الخامسة 

والدارسات، والتعاون العام ویراقب أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات

.2الآلي ومصلحة التسییر الإداري والمالي، ومصلحة الإعلام

.بمفهوم هذه المادة یمكن تقسیم هذه المصالح إلى ثلاثة مصالح

مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات-1

:حسب تنظیم وتسییر مجلس المنافسة، بناء إلى المدیریة كما یلي

.استلام الإخطارات وتسجیلها-أ

یتولى مكتب البرید استقبال الظروف الموصى علیها، والتي تشمل :معالجة البرید-ب

مهما كانت الجهة المقدمة للإخطار، وكذلك الوثائق الملحقة بها مقابل الإخطارعرائض

.وصل استلام

.48شرواط حسین، مرجع سابق، ص1
لنظام الداخلي لمجلس المنافسة،، یحدد ا1996ینایر 17مؤرخ في ، 44-96ئاسي رقم من المرسوم الر 5المادة 2

.1996جانفي21، الصادر في 5ج، عدد  ج  ر  ج
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إعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات -ت

القضائیة المختصة، وفي هذا الشأن وتراقب احترام الإعمال والانتظام المادي، لتوفیر الوثائق 

.المقدمة للمناقشة

كما یتولى كتابة جلسات مجلس المنافسة، وتحضیر تنظیمها وبهذه الوصفة توجه -ث

إلى الوزیر المكلف دعاءات وتوزیع مقررات مجلس المنافسة وآراءه تراجعها قبل إرسالهاالاست

.1بالتجارة، الذي یكلف بنشرها في النشرة الرسمیة للمنافسة

:مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون-/2

:تكلف مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون بالمهام الآتیة

.تتصل بنشاط مجلس المنافسة وتوزیعها على مصالحهجمع الوثائق الإعلامیة التي-أ

أنها تكلف من ینجزها وهذا یدخل انجاز الدراسات والأبحاث لحساب مجلس المنافسة أو-ب

في إطار صلاحیات المجلس الذي یأمر بالقیام بالأبحاث والدراسات التي لها علاقة 

.وزیر المكلف بالتجارةبالمنافسة وفي الأخیر یعدها في شكل تقاریر ویرسلها إلى ال

تسییر وتنسیق برامج التعاون الوطنیة والدولیة وخاصة مع العلم أن مجلس المنافسة -ت

مكلف بتطویر علاقات التعاون مع الهیئات الأجنبیة والمؤسسات الدولیة التي لها نفس 

المتعلق بقانون 03-03من الأمر رقم 23والمادة 43الاختصاص وذلك وفق المادة 

.فسةالمنا

یمكن للمجلس انجاز 12-08من 37والمادة 44-96من المرسوم08وحسب المادة 

.خبرة یراها مفیدة لأعماله أودراسة 

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في میدون فتیحة، الرقابة القضائیة على قرارات، مجلس المنافسة1

.15، ص2020/2019الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة،
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الحفاظ على الأرشیف ویكون عن طریق القیام بعملیة التنظیم وترتیب الوثائق بطریقة -ث

.1تسمح بالإطلاع على الوثیقة المرغوب فیها بكل سهولة

:مصلحة التسییر الإداري والمالي-/3

من المرسوم الرئاسي09استحدثت مصلحة التسییر الإداري والمالي بموجب المادة 

:والتي تكلف بدورها بالمهام الآتیة 44-96رقم 

.تسییر مستخدمي مجلس المنافسة ورسائله المادیة-أ

.تحضیر المیزانیة وتنفیذها -ب

.2القیام بالمحاسبة لصالحه -ت

  : الآلي مصلحة الإعلام-/4

الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس 44-96من المرسوم الرئاسي 09نصت المادة 

الآلي بتسییر وسائل الإعلام في مصالح مجلس تكلف لجنة الإعلام:المنافسة على انه

.المنافسة

وسائل الآلي تتكلف بمهمة سیر وعلیه فمن خلال هذه المادة نجد أن مصلحة الإعلام

.3الآلي الخاصة بمصالح مجلس المنافسة الإعلام

مدیرو المصالح:ثانیا

یوجد على كل مصلحة من المصالح التي تم ذكرها مدیر یعینه رئیس المجلس 

بموجب قرار، بحیث یكلف بتسییر المصلحة التي یترأسها وذلك لغرض تحسین وتنظیم سیر 

ف مدیر الدیوان ومدیر الإدارة المركزیة مجلس المنافسة، وتصنف وظیفة المدیر حسب وظائ

یل شهادة الماجستیر في مذكرة لن،03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر 1

.23، ص2003/2004القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
جمعة حیاة وبن تشقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون تخصص 2

.17، ص2015/2016ولود معمري، تیزي وزو، قانون العون الاقتصادي، جامعة م
.18جمعة حیاة وبن تشقال زهیة، مرجع سابق، ص3
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وعلیه فإنّ استناد مهمة تسییر وإدارة كل مصلحة من 1ومدیر الدراسات على مستوى الوزارة

المصالح إلى مدیر یدل على مدى مساهمتهم في تسییر مجلس المنافسة بصفة عامة 

.2س المنافسةباعتبار أن هذه المصالح تمثل أو تعتبر بمثابة مصالح إداریة داخل مجل

:الإداریون التقنیون والمصلحون الأعوان: ثالثا

الآلي، وأما یتمثل هؤلاء من رؤساء المصالح، المحاسبون والموثقون وتقنیو الإعلام

تقنیون وأعوان الرقابة یوزعون عبر مختلف مصالح مجلس المنافسة ویستفیدون من التعویض 

والمطبق على المستخدمین التابعین لصالح المنصوص علیه في التنظیم الجاري العمل به،

ه في حالة الإخلال بواجباتهم، تطبق علیه الإجراءات التأدیبیة المقررة أنّ رئاسة الحكومة إلا

 15و 14في التنظیم المطبق على الأسلاك المشتركة التابعة للإدارة العمومیة طبقا للمادتین 

.لي لمجلس المنافسةالمحدد للنظام الداخ44-96من المرسوم الرئاسي 

لقد جاء تنصیب مجلس المنافسة بالأساس لترقیة وحمایة المنافسة، كما یتضح ذلك 

الذي وضع المبادئ والقواعد التي تنظم الممارسات 03-03من خلال الأمر رقم 

والتصرفات، الصادرة عن الأعوان الاقتصادیین وتمكین تحقیق هذه المهام إلا عن طریق 

.3له بموجب أحكامهالسلطات المخولة 

المطلب الثاني

صلاحیات مجلس المنافسة

قصد تمكین مجلس المنافسة من ممارسة دوره الرقابي على المنافسة في السوق 

وتحقیق الضبط الفعال لها وحمایتها، أحاط المشرع الجزائري المجلس مجموعة من 

لة في كل من المعدل والمتمم والمتمث 03-03رقم  الصلاحیات ونظمها بموجب الأمر

.المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة، سالف الذكر،44-96من المرسوم الرئاسي رقم 12انظر المادة 1
عمورة عیسى النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق 2

  .12ص ،2006/2007والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.17میدون فتیحة، مرجع سابق، ص3
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إلى  بالإضافة)الفرع الثاني(وصلاحیات تنازعیة )الأول الفرع(صلاحیات استشاریة 

).الفرع الثالث(الصلاحیات التنظیمیة 

الفرع الأول

الصلاحیات الاستشاریة لمجلس المنافسة

ابتداءالمجتمع، تعتبر الاستشارة أمام مجلس المنافسة وسیلة في متناول جمیع أفراد 

السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر جمعیات المستهلكین، وقد بدأ التفكیر في الدور من 

المتضمن 372-2000الاستشاري لبعض الهیئات المكلفة بذلك في إطار المرسوم الرئاسي 

اللجنة الفرعیة للاستشارة والضبط "ولة والذي وضع لجنة فرعیة تسمى لجنة إصلاح هیاكل الد

.1"في المراقبة

، حیث 2بحیث یعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبیر المختص في مجال المنافسة

یستشار في جمیع الأمور ذات الصلة بالمنافسة رغم تمتعه بالسلطة التنظیمیة التي یحتكرها 

.3وزیر التجارة

صلاحیة إبداء الرأي أو 34فقد منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بموجب المادة 

ما یعرف بتقدیم الاستشارة، حیث تعتبر الاستشارة من الأهمیة بما كان في المجال الإداري 

كونها تتیح للمستشیر الاستفادة من المستشار وخبرته في المجال الذي استشیر حوله، ففي 

مجلس المنافسة رأیه سواء بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة هذا الصدد یبدي 

هیاكل الدولة ومهامها، ج إصلاحلجنة أحداثیتضمن ، 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم 1

.2000نوفمبر  26في  ، الصادر72ج، عدد  ج  ر
خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات 2

24، ص2013/2014الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
مجلة المعارف، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحرة،في ضبط المنافسةدور مجلس المنافسةبلحارث لیندة،3

  .8ص،2016دیسمبر ،21عددجامعة اكلي محند اولحاج، البویرة، الحقوق،
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وعلیه فان مجلس المنافسة بصفته خبیر في مجال المنافسة فإنّ 1أو كل طرف آخر معني

.2)ثانیا(واستشارة وجوبیة ) أولا(القانون خوّل له نوعین من الاستشارات استشارة اختیاریة 

)الجوازیة(ریة الاستشارة الاختیا: أولا

یقصد بالاستشارة الاختیاریة تلك التي تطلبها جهة معینة من مجلس المنافسة، دون 

أن یفرضها نص قانوني، حیث یبدي رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت الحكومة 

، فهي لا تتعلق بالمؤسسة بعینها وإنما تهم جمیع المؤسسات الناشطة والفعالة في 3منه ذلك

.4وقالس

فإن أراء مجلس المنافسة في حالة الاستشارات الاختیاریة تعتبر هي الأخرى غیر 

إلزامیة، إذ لا تعدوا أن تكون مجرد اقتراحات لا تكتسي أي طابع إلزامي بالنسبة للهیئة  

المستشیرة سوى قیام المجلس من خلال ما ترد عنه من آراء بلفت نظرها حول تلك الجوانب 

.5فیلة بعرقلة المنافسةالتي تبدوا له ك

أن كل شخص حرّ في القیام بطلب استشارة من وقد سمیت بهذه التسمیة نظرا إلى

مسألة متروكة للجهات المجلس أو عدم القیام بذلك دون أن یرتب أي أثر على ذلك، فهي

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر03-03مر من الأ34المادة 1
لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 2

، 2010/2011في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .148ص
ایة المستهلك في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، الهیئات المكلفة بحم،بن خمة جمال3

.119، ص2019/2020تیزي وزو، ، خصص القانون، جامعة مولود معمريت
عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 4

.59، ص2005/2006تیزي وزو، ، مولود معمري
علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، دراسة تطبیقیة، مذكرة ماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 5

.1997، نقلا عن التقریر السنوي لمجلس المنافسة لسنة 36، ص2003/2004جامعة الجزائر، 
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فمجلس المنافسة یمكن له إعطاء رأیه في كل ما یرتبط بالمنافسة عندما یتم المعنیة بذلك،

.1إخطاره مسبقا لأنه لم یتم فرض الإخطار التلقائي للمجلس

الأشخاص المؤهلین بطلب الاستشارة 03-03من الآمر رقم 35وقد حصرت المادة 

، الهیئات )الولائیة والبلدیة(من طرف مجلس المنافسة وهم الحكومة، الجماعات المحلیة 

.2قابیة، وجمعیات حمایة المستهلكالاقتصادیة المالیة، المؤسسات والجمعیات المهنیة والن

وفي مقابل حریة هاته الهیئات بطلب الاستشارة من عدمها، نجد المشرع قد قیدها 

.3بموضوع الاستشارة إذ لابدّ لموضوع الاستشارة أن یكون ذو علاقة بالمنافسة

38إلى الاستشارة من طرف الجهات القضائیة التي نصت علیها المادة بالإضافة

أن تطلب رأي مجلس المتعلق بالمنافسة بحیث یمكن لهذه الأخیرة 03-03رقم  من الآمر

المنافسة فیما یخص معاجلة القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما هو محدد 

إذا كان المجلس بموجب هذا الأمر، ولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري إلا

تبلغ الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على طلبه المحاضر قد درس القضیة المعنیة، 

.4أو تقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع المرفوعة إلیه

)الوجوبیة(الاستشارة الإلزامیة:ثانیا

أمرا متروكا لحریة الهیئة المستشیرة خلافا للاستشارة الاختیاریة التي یكون اللجوء إلیها

لزامیة وكما تدل تسمیتها تكون فیها الجهة المعنیة ملزمة وجوبا للمجلس، فإن الاستشارة الإ

ي والوظیفة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، فرع القانون نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائ1

.26، ص 2015/2016الاقتصادي، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، 
.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة، ،03-03من الأمر رقم  35ة الماد2
كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون 3

55، ص2009/2010بوقرة، بومرداس، احمدأعمال، جامعة 
.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،،03-03من الأمر 38المادة 4
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باستشارة المجلس، وذلك بغض النظر عن مدى ضرورة الأخذ برأي مجلس المنافسة من 

.1عدمه

، 12-08المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-03من الأمر رقم 36وحسب المادة 

3أو تنظیمي2ا في كل نص تشریعيالمتعلق بالمنافسة، فان مجلس المنافسة یستشار وجوب

:له صلة بالمنافسة أو یدرج تدابیر من شأنها 

.إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إلى قیود من ناحیة الكم-

.وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات-

  .اتكل نص یتعلق بفرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدم-

.4تحدید ممارسة موحدة في میدان شروط البیع-

:تكون الاستشارة وجوبیا أیضا في 17و 5ووفقا لما جاء في نص المادة 

من الأمر رقم05حالة خروج الدولة من مبدأ حریة الأسعار نصت علیها المادة -

حیث یمكن تقنین أسعار السلع والخدمات، 12-08المعدلة بموجب الأمر رقم  03-03

التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة في 

حالة تقنین الأسعار من طرف الدولة تكون باستشارة وجوبیة، لأنها تخضع لقواعد المنافسة 

، وتبقى السلطة التقدیریة للدولة في معرفة ما إذا كانت سلعة معینة وقانون العرض والطلب

.5إستراتیجیة أم لا

  55ص سابق،مرجع كحال سلمى،1
20من طرف أو«مشروع قانون "ي القانون الجزائري یقترح إما من طرف الوزیر الأول ویسمي هذه الحالة إن التشریع ف2

دیسمبر 07مؤرخ في ، 438-96من المرسوم الرئاسي رقم119اقتراح قانون، انظر المادة "علیه تسمیة نائبا فیطلق

.1996دیسمبر08الصادر في ،76عدد  ج،، ج ر ج 1996
المتعلق 03-03لمنافسة یستشار وجوبا حول مشاریع نصوص تنظیمیة فقط، ولكن بعد تعدیل الأمر رقم كان مجلس ا3

.، تم التوسیع من مجال استشارته لیشمل بذلك مشاریع النصوص التشریعیة12-08بالمنافسة بموجب الأمر رقم 
متعلق ، ال12-08من الأمر رقم  19دة ، المتعلق بالمنافسة، المعدلة بموجب الما03-03من الأمر رقم 36المادة 4

.سالف الذكربالمنافسة، معدل ومتمم،
.56كحال سلمى، نفس المرجع، ص5



مجلس المنافسة كسلطة لضبط السوق  :الفصل الثاني

55

المتعلق 03-03من الأمر رقم 17حالة التجمیعات الاقتصادیة نصت علیها المادة -

بالمنافسة حیث تشمل كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة ولاسیما بتعزیز هیمنة مؤسسة 

یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة للرد على الاستشارة  المعروضة على سوق ما، یجب أن 

علیه، من قبل أصحاب التجمیع غیر أنه یسجل عدم وضوح موقف المشرع في حالة غیاب 

رد المجلس على هاته الاستشارة، وحول ما إذا كان سكوت المجلس قبولا للتجمیع أم رفضا 

.1له

الفرع الثاني

الصلاحیات التنازعیة

أن تلجأ المؤسسات في إطار قیامها بنشاطاتها الاقتصادیة من أجل تعزیز یمكن

من الأمر رقم 46قدرتها التنافسیة إلى ممارسات غیر مشروعة تناولتها أو عددتها المادة 

:المتعلق بالمنافسة ویتعلق الأمر في03-03

.2)6نصت علیها المادة (الاتفاقات المحظورة -

نصت علیها (لوضعیة الهیمنة على السوق والتبعیة الاقتصادیة الاستغلال التعسفي -

  ).11و 7المواد 

3)12نصت علیها المادة (البیع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي -

إلى تشكیل كذلك الأمر بالنسبة لمراقبة التجمیعات التي قد تؤدي هي الأخرى-

.4)22إلى  15نصت علیها المواد من (ممارسات مقیدة للمنافسة 

.المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر،03-03من الأمر رقم 17المادة 1
.سالف الذكر، المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم،03-03من الأمر رقم 6المادة 2
.من نفس القانون، المتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم،03-03الأمر رقم من 12-11-7المواد 3
.من نفس القانونالمتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم،، 03-03من الأمر رقم  22إلى  15من المواد 4
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الفرع الثالث

الصلاحیات التنظیمیة

نجد من السلطات الإداریة من هي مستقلة تحوز على حق المشاركة في وضع 

التنظیمات من خلال إصدار قرارات ولوائح تنظیمیة وتعلیمات في المجال الذي یلیه، فهي 

بذلك تتمتع بسلطة تنظیمیة مباشرة، وهي الوظیفة التي أناطها المشرع الجزائري بمجلس

المنافسة، حیث منحه صلاحیة إصدار التنظیمات المتعلقة بالمنافسة، حیث لم یتوقف 

المشرع الجزائري عند إلزام السلطتین التشریعیة والتنظیمیة باستشارة المجلس في كل مشروع 

نص تشریعي أو تنظیمي ذو علاقة بالمنافسة وإنما تعداه إلى منحه صلاحیة التنظیم، وهو 

المعدل والمتمم، حیث یمارس هذه 03-03من الأمر  02فقرة  34 ادةعلیه المما أكدت

أنظمة في شكل نظام أو تعلیمة أو منشور ینشر في النشرة الصلاحیة عن طریق إصدار

ان الرسمیة للمنافسة والتي یشرف علیها المجلس وفقا للأوضاع المقررة قانونا عكس ما ك

الاختصاص التنظیمي یمارس عن طریق ، حیث كان 95-06علیه الحال في ظل الأمر 

.1اتخاذ أنظمة فقط

من قانون المنافسة المعدل والمتمم فیه نوع  02فقرة  34بحیث نجد أن نص المادة 

إلى الضرورة الفنیة والتقنیة للأنظمة المتخذة من طرف لذا وجب التطرق أولاالإبهاممن 

.2المجلس وثانیا إلى محدودیة المجال التطبیقي

الضرورة الفنیّة والتقنیة للأنظمة المتخذة من طرف المجلس: أولا

"من قانون المنافسة المعدل والمتمم على34تنص المادة  یتمتع مجلس المنافسة :

بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزیر المكلف بالتجارة 

كلیة ، مذكرة ماجستیر، 12-08والقانون رقم 03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم 1

.78، ص2009/2010الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
یونسي عمار، دور مجلس المنافسة في ضبط القطاع الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 2

.40، ص2018/2019القانونیة، فرع قانون أعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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أو  الضبط الفعال للسوق، بأیة وسیلة مرئیةأو كل طرف آخر معني، بهدف تشجیع وضمان 

اتخاذ القرار أو كل عمل أو تدبیر من شأنه ضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في 

المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها المنافسة أو تكون غیر متطورة بما 

.فیه الكفایة

تدبیر في شكل نظام أو منشور في هذا الإطار یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ كل

.1..."من هذا الأمر 49ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

أنه من " وفي هذا الإطار"المادة وعلى وجه الخصوص عبارة من خلال سیاق

صلاحیات مجلس المنافسة إمكانیة اتخاذ أنظمة لفرض تشجیع وضمان حمایة السوق والذي 

بالتأكید ضبط السیر الحسن للمنافسة وذلك بتطویرها في شتى المناطق الجغرافیة، أو یتبعه

بشكل شبه منعدم، ذلك كون أن جوهر هذه العملیة فیها المنافسةقطاعات النشاط التي تسیر 

یعمل على حمایة المبدأ الأساسي وهو تكریس لمبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین 

المتخذةللأنظمة یعكس الدور الذي نقصد به الضرورة الفنیة والتقنیة الاقتصادیین، وهذا ما

.2الاختصاصمن أهلباعتباره مجالهخدمةحیز في تكون  أن یجبوعلیهطرفه،من

حدود المجال التطبیقي للأنظمة الصادرة عن مجلس المنافسة:ثانیا

، نرى بأنها اكتفت فقط بتخویلها صلاحیات الحق في 2فقرة  34حسب نص المادة 

اتخاذ أنظمة ومناشیر لصالح مجلس المنافسة وعلیه نجد بأن نص هذه المادة قد أعاق 

بدرجة كبیرة عمل المجلس كونه یحوز على وضع یخوله التدخل في العدید من المسائل 

وعة  تحت رقابة الجوهریة لأنه ذو اختصاص عام یشمل عدة قطاعات حتى تلك الموض

سلطة ضبط قطاعیة خاصة به، ومن ناحیة أخرى نجد أنه منح سلطة اتخاذ أنظمة لصالح 

.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،،03-03ن الأمر رقم م34المادة 1
.79براهیمي فضیلة، مرجع سابق، ص2
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مجلس المنافسة دون وضع حیز بین مجال اختصاصه، وهو الأمر الذي یجعله یملك سلطة 

.1تنظیمیة واسعة كتلك المخولة للسلطة التنفیذیة وهذا الأمر مستحیل

لم تقم بتحدید حیز تدخل مجلس  2فقرة  34د بأن المادة وبالعودة إلى السیاق ذاته نج

المنافسة عن طریق التنظیم كما لم تأتي بالصیغة التي تجعل من هذه الأنظمة تدخل حیز 

التنفیذ، وعلى هذا الأساس یمكن القول بأن مجلس المنافسة لا یحوز على صلاحیات سلطة 

النقد والقرض ولجنة تنظیم ومراقبة تنظیمیة حقیقیة كما هو الحال بالنسبة لكل من مجلس

.2عملیات البورصة

فبالنسبة لمجلس النقد والقرض باعتباره سلطة نقدیة تحوز على العدید من 

الصلاحیات التي خولها له القانون كحق سن أنظمة في مجال النقد والقرض، وهذه 

أكثر إصداركلها في مدة لا تتجاوز عشرة سنوات أتحته الفرصة للمجلسالتسهیلات أتت

نظام والذي كان غرضها تنظیم وتقنین النشاط المصرفي، كما أن هذا الأمر ساعد 71من 

في تطویر وتحدیث وعصرنة المجال التنظیمي وذلك بالعمل على سیاسة تنظیمیة أكثر 

.مرونة ساعدت في مسایرة مختلف التطورات التي طرأت على الساحة الاقتصادیة

قبة عملیات البورصة قد خول لها المشرع عدة صلاحیات، كما أن لجنة تنظیم ومرا

كما تم الاعتراف لها صراحة بممارسة السلطة التنظیمیة وذلك جنبا إلى جنب مع السلطة 

التنفیذیة بحیث یمكن لها تنظیم ومراقبة سوق القیم المنقولة، وذلك بالعمل على حمایة 

، في حین یتبین أن 3جات المالیة الأخرىالادخار المستثمر في سوق القیم المنقولة أو المنت

مجلس المنافسة لا یتعدى اختصاصه إلى وضع أنظمة حقیقیة بل لا یتعدى عمله في تفسیر 

النصوص القانونیة، وعلیه فان دورنا یكمن فقط في انتظار الترسیم الفعلي والتجسید على 

أنظمة في إرسالارض الواقع لمجلس المنافسة، وذلك من أجل  أن یكون له دور أساسي

.8081براهیمي فضیلة، مرجع سابق، ص ص 1
.42یونسي عمار، مرجع سابق، ص2
.81، ص نفس المرجعبراهیمي فضیلة، 3
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جدیدة تعمل على تسییر وتحسین وتجسید المبدأ الرئیسي وهو حریة المنافسة والتحسیس في 

العملیات التي تربط بین المتعاملین الاقتصادیین ویتبع ذلك الأحكام والقواعد المنصوص 

.1علیها في المراسیم المنظمة للنشرة الرسمیة للمنافسة

زائري مكن مجلس المنافسة من صلاحیة أخرى تندرج أن المشرع الجوتجدر الإشارة

ضمن الوظائف غیر التنازعیة المنوطة به، وهي صلاحیة الإشراف على النشرة الرسمیة 

:المعدل والمتمم التي جاء فیها03-03من الأمر 49للمنافسة وذلك طبقا لنص المادة 

لجزائر وعن المحكمة ینشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء ا"

.العلیا وكذا عن مجلس الدولة، والمتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمیة للمنافسة

كما ینشر نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسیلة 

أخرى، یحدد إنشاء الرسمیة المنافسة ومضمونها وكیفیة إعدادها عن طریق إعلامیة

.2"التنظیم

ولى مجلس المنافسة تبعا لنص هذه المادة الإشراف على إعداد النشرة حیث یت

الرسمیة للمنافسة، والتي ینشر من خلالها كل قرار صادر عنه أو عن المحكمة العلیا أو عن 

مجلس الدولة متعلق بالمنافسة، هذا و قد ارجع المشرع الجزائري كیفیة إعداد هذه النشرة 

.2423-12ي هذا الشأن المرسوم رقم ومضمونها إلى التنظیم، فصدر ف

.42یونسي عمار، مرجع سابق، ص1
.سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة،،03-03من الأمر 49المادة 2
، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها وكذا 2011جویلیة 10، مؤرخ في 242-12المرسوم رقم 3

.2011جویلیة13الصادر في ، 39عدد  ج ج، ر جكیفیات إعدادها، 
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المبحث الثاني

الجانب الإجرائي أمام مجلس المنافسة

یتمتع مجلس المنافسة باختصاص قمع الممارسات المقیدة للمنافسة باعتباره الخبیر 

.الأول في هذا المیدان، حیث منح هذا الاختصاص لتعزیز دوره كسلطة ضابطة في السوق

إتباع المجلس لمجموعة من القواعد المنافسة على إلزامیةنصت أحكام قانون 

والإجراءات التنظیمیة تتعلق أساسا بالقواعد الإجرائیة الخاصة بتدخل مجلس المنافسة 

وبعد تثبیت التحقیقات التي قام بها المقررون بأن الأعمال المحقق فیها )الأولالمطلب(

الآلیات لضبط السوق یتخذ إحدىتدخل ضمن إحدى الممارسات فإنّ مجلس المنافسة

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

القواعد الإجرائیة الخاصة بتدخل مجلس المنافسة

في إطار سعي المجلس لحمایة التزام العام الاقتصادي في بعده التنافسي، یتمتع 

ضمان مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات في أي مسألة، أو أي عمل أو تدبیر من شأنه 

المعدلة  03-03رقم  من الأمر34السیر الحسن للمنافسة، وهذا عملا بأحكام المادة 

  .12-08رقم  بموجب الأمر

وحتى یقوم مجلس المنافسة بالأعمال المنوطة به، وضع القانون قواعد إجرائیة تنظم 

ثم )ولالفرع الأ(أولي  سیر أعماله من الواجب احترامها، وتتمثل في إخطار المجلس كإجراء

بعدها تأتي مرحلة البث في )الفرع الثاني(إجراء التحقیق من طرف الأعوان المؤهلین كذلك 

).الفرع الثالث(القضایا 
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الفرع الأول

الإخطار

إعلام مجلس المنافسة بوقائع معینة من أجل اتخاذ الإجراءات یقصد بالإخطار

، فلا 1اتصال مجلس المنافسة بالقضیةالضروریة التي یخولها القانون، ویمثل الإخطار بدایة

اریخ وقوع الفعل، ما لم یحدث سببسنوات من ت3بد أن ترفع القضیة إلى المجلس خلال 

.2یقطع التقادم مثل إجراء بحوث أو معاینات أو صدور عقوبة

والأصل أن مجلس المنافسة لا یتدخل إلا بعد إخطاره من قبل الأشخاص المحددة في 

والتي تشمل كل من الوزیر المكلف بالتجارة باعتباره 03-03من الأمر رقم 44المادة 

، وكذا 3الشرطة الإداریة الساهرة على المصلحة العامة لهذا یطلق علیه الإخطار الوزاري

إخطار مجلس المنافسة بغیة المؤسسات المعنیة المتضررة، حیث منحها القانون إمكانیة

.4وضع حد لهذه الممارسات

التي تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون )الولایة والبلدیة(تتمتع الجماعات المحلیة كما 

الصفقات العمومیة، بحق إخطار مجلس المنافسة حول كل الممارسات المقیدة للمنافسة 

، إضافة إلى الهیئات الاقتصادیة 5والتي تلحق أضرارا بالمصالح التي تكلف بحمایتها

مجموع سلطات الضبط القضائیة في كل من المجال الاقتصادي یقصد بهاوالمالیة، التي

جلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في بن عبد االله صبرینة، متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف م1

.28، ص2012/2013القانون، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.123بن خمة جمال، مرجع سابق، ص2
ث في العقود بن لشهب أسماء، مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها، مجلة البحو 3

.10، ص2016، 1، جامعة قسنطینة 1وقانون الأعمال، عدد 
رجة الدكتوراه في القانون، فرع دجلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل 4

.343، ص2012قانون أعمال، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، ر ج جج المتضمن الصفقات العمومیة، 2002جویلیة 24مؤرخ في ، 250-02الرئاسي رقم من المرسوم 2المادة 5

.2002الصادر في، 52عدد 
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والمالي، وكذا البنوك والمؤسسات المالیة، حیث یمكن أن تخطر مجلس المنافسة فیما یتعلق 

.1بالممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة في القطاع الاقتصادي والمالي

ئري للجمعیات المهنیة والنقابیة منح المشرع الجزاالجمعیات، حیثیضاف إلى هؤلاء

وجمعیات حمایة المستهلكین حق إخطار مجلس المنافسة بشرط أن تكون معتمدة، ومن أمثلة 

.2هذه الجمعیات المهنیة والنقابیة نقابات المحامین والأطباء والصیادلة والمهندسین

نص وذلك حسب ، لكن استثناء یمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه

من الأمر المتعلق بالمنافسة، وقد منحه المشرع هذا الحق في حال مخالفة  1فقرة  44المادة 

المتعلق بالمنافسة وفي هذه 03-03من الأمر رقم  12و  11-10-7-6أحكام المواد 

الحالة یباشر التحقیقات عن طریق المقرر دون انتظار إخطار من الوزیر المكلف بالتجارة أو 

.3الأخرى المصرح لها قانونامن الجهات 

:الإخطار التلقائي في الحالات الآتیةیلجأ مجلس المنافسة إلى

ورود شكوى إلى مجلس المنافسة من شخص مجهول، أو شكوى من أشخاص لیست لهم -

مصلحة مشروعة، أو اطلاع المجلس على معلومات من السلطات الوطنیة أو عند قیامه 

.4بالاستشارة

راف النزاع عن القضیة ففي هذه الحالة یمكن لمجلس المنافسة متابعة أط تنازل أحد-

.التحقیق في القضیة المخطرة بها من تلقاء نفسه

إذا تم إخطار مجلس المنافسة بوقائع وتم رفضها لعدم كفایة عناصر الإثبات هذه الحالة -

.الإخطار التلقائي من أجل توسیع مجال تحقیقاتهفإن المجلس یلجأ إلى

.323جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص1
، 2012بن طاوس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي دار هومة، الجزائر، 2

  .136ص
.53حسین، مرجع سابق، صشرواط3
.136، صنفس المرجعبن طاوس ایمان، 4
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دراسته لقضیة ما، أن هناك قضایا أخرى تمس بالمنافسة ولمقد یكتشف المجلس بمناسبة-

.1یخطر بشأنها، فیلجأ إلى هذا الإجراء  لحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها

بموجب رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام، ترسل إلى رئیس یتم الإخطار

أن تتوفر على ویجبع الوثائق اللازمة في أربعة نسخ،مجلس المنافسة، ویكون مرفقا بجمی

البیانات اللازمة، من معلومات حول الطرف المخطر، وموضوع الإخطار فان كان المخطر 

شخصا طبیعیا علیه تحدید اسمه ولقبه ومهنته وموطنه، بینما إذا كان العارض شخصا 

ني ومقره، وفي حال تغییر عنوان معنویا، فیجب تحدید اسم الجهاز الذي یمثله، وشكله القانو 

المخطر، یجب إشعار مجلس المنافسة بذلك بموجب رسالة موصى علیها مع وصل إشعار 

.2بالاستلام

كما یجب أن یكون الإخطار مؤسسا، وذلك بإرفاقه بجمیع العناصر المقنعة 

طار إحدى والإثباتات القانونیة التي تثبت صحة الادعاءات، على أن یكون موضوع الإخ

المتعلق بالمنافسة، 03-03الممارسات المنافیة المنصوص علیها في الأمر رقم 

فالصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة تنحصر في هذه الممارسات دون غیرها، كما یتعین 

على صاحب الإخطار تحدید موضوع الطلب ما إذا یقصد به وضع حد للممارسات المنافیة 

.جراءات تحفظیةللمنافسة، أم اتخاذ إ

أما بخصوص الشخص المخطر فیجب أن تتوافر فیه شرطي الصفة والمصلحة، 

فالأولى یقصد بها أن یكون الشخص أو الهیئة المخطرة لمجلس المنافسة أن یكون من بین 

الأشخاص والهیئات المذكورة سابق، أما الثانیة فیعنى بها أن یكون الشخص أو الهیئة 

.136ن خمة جمال، مرجع سابق، صب1
.38مورة عیسى، مرجع سابق، صع 2
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وجود هذه المصلحة و معنویة، وللمجلس السلطة التقدیریة في تقدیرالمخطرة مصلحة مادیة أ

.1من عدمها ومدى مشروعیتها

إما شكل الطلب أو الشكوى،فالطلب یكون في الحالات التي یطلب یتخذ الإخطار

فیها من مجلس المنافسة تقدیم آرائه الاستشاریة أي یتم إخطاره بطریقة غیر مباشرة، 

یعاین المجلس عدم خرقه للقواعد المتعلقة بالمنافسة وذلك من خلال فالمخطر هنا یود أن 

2.طلب شهادة السلبیة أو من خلال طلب الحصول على إعفاء

أما بالنسبة للشكوى فإن المجلس یتخذها في حال خرق قواعد قانون المنافسة ففي 

الأمر من50هذه الحالة یتدخل مجلس المنافسة بسبب ضرر وقع، وذلك حسب نص المادة 

من 25بموجب المادة 03-03من الأمر رقم 50، لكن بعد تعدیل المادة 03-03رقم 

مدمجة في المتعلق بالمنافسة، أصبح كل من الطلبات والشكاوى 12-08رقم  الأمر

3.مصطلح واحد وهو مصطلح القضایا

الفرع الثانـي

التحقیق

ة هو التحقیق، الذي یتم من آخر بالغ الأهمیإخطار مجلس المنافسة،إجراءیلي إجراء

المجلس بعد إخطاره بالممارسات حیث یقوم،4خلالـه الكشـف عن مـدى جـدوى الإخطـار

المكلف بتلك العملیة،هذا المنافیة للمنافسة بهذا الإجراء، بعد تعیین رئیس المجلس المقرر

إذا رأى أنها غیر كذلك إذا كانت الدعوى مقبولة أم لا، وفي حالة ماالأخیر الذي یقرر ما

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة 1

قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، فرع 

.112،113، ص ص 2012/2013
.133، 132بن طاوس ایمان، مرجع سابق، ص ص 2
قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 3

.57-56، ص ص 2000/2001لجزائر ا
بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، 4

.247، ص2015/2016تخصص القانون، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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یقترح فیه عدم قبول الدعوى، ویعود للمجلس وحده القرار، الرئیسیقوم بتحریر تقریر إلى

أن یصرح بموجب قرار معلل 03-03من الأمر رقم  3فقرة  44حیث یحق له طبقا للمادة 

ر أو الوقائع لا تدخل ضمن اختصاصه أو غیر مدعمة بعناص رأى بعدم قبول الإخطار، إذا

أثبتت الدراسة بأنه توجد مؤشرات جدیرة لإجراء التحقیق، یتولى  إذا مقنعة بما فیه الكفایة، أما

المقرر ذلك ویملك في ذلك نفس السلطات التي یملكها المحققون التابعون لوزارة التجارة، 

وعندما یتعلق الأمر بالقضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط، كما 

الحال لقطاعي البرید والمواصلات والكهرباء، والغاز، فیتم التحقیق بالتنسیق مع مصالح  هو

.1السلطة المعنیة

حدد المشرع الأشخاص المكلفون بالتحقیق في القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة 

مكرر من الأمر 49للمنافسة والتي یتم إخطار مجلس المنافسة بها، من خلال نص المادة 

  :وهم على سبیل الحصر12-08المعدلة بالقانون رقم  03-03م رق

.ضباط الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة-

.الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى-

.كذا المقرر العامالأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة و -

المقررون لدى مجلس المنافسة بعد أداء الیمین في نفس الشروط والكیفیات التي تؤدي بها -

الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون الإدارة المكلفة من طرف المستخدمین المنتمین إلى

.2بالتجارة

یتولى المقرر التحقیق بمرحلتین هما مرحلة التحري الأولي، خلال هذه المرحلة یمرّ 

فحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة المكلف بها دون التمسك في مواجهته بالسر 

.المهني

  .لذكرسالف ا، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 44المادة 1
.من نفس القانونالمتعلق بالمنافسة،03-03مكرر من الأمر رقم 49المادة 2
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من الأمر رقم 52ثم تأتي مرحلة التحقیق الحضوري المنصوص علیه في المادة 

الأطراف  والذي یتضمن أیضا مرحلتین، تبدأ الأولى بإرسال المآخذ وإرسالها إلى03-03

والى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا جمیع الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم إبداء المعنیة 

أشهر، أما الثانیة فتكون بتبلیغ التقریر النهائي إلى 3ملاحظات مكتوبة في أجل لا یتجاوز 

الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل 

ا تحدد تاریخ الجلسة، وهنا یمكن للأطراف الاطلاع على الملاحظات المكتوبة شهرین، كم

1.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 55طبقا للمادة 

الفرع الثالث

البث في القضایا

تصبح القضیة بعد الانتهاء من مرحلة التحقیق جاهزة للبث فیها من خلال جلسات 

قانونیة وإجراءات تحكم سیرها، فجلسات مجلس المنافسة یتم عقدها وفق مجموعة من قواعد 

أعضاء على الأقل في )06(لا تصح قانونا إلا باكتمال النصاب القانوني والمحدد بستة 

  .03-03رقم  الأمر

منه فان النصاب محدد 14وطبقا للمادة 12-08بینما التعدیل الجدید في القانون 

أعضاء عن سابقتها، یتأكد بعدها 03لفت بزیادة أعضاء، لأن التشكیلة اخت)08(بثمانیة 

من نفس الأمر فیما إذا وجدت حالة من حالات التنافي 29رئیس المجلس طبقا للمادة 

بالنسبة لأعضاء المجلس، كأن یكون لأحدهم علاقة بصاحب القضیة المطروحة أمامه من 

و یمثل احد أطراف حیث المصلحة أو القرابة لغایة الدرجة الرابعة، وان یكون ممثل أ

.القضیة، فكلها حالات تمتنع على من توافرت أن یشارك في المداولة

وبعدما یتأكد الرئیس من اكتمال النصاب القانوني، وانعدام أسباب التنافي بالنسبة 

في المناقشة بالاستماع إلى المقرر ثم للأعضاء یعكف بعدها على افتتاح الجلسة والشروع

.66فضیلة براهیمي، مرجع سابق، ص 1
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بالقضیة المرفوعة أمامها دون ممثل الوزیر المكلف بالتجارة عملا إلى الأطراف المعنیة

 3فقرة  28للمادة ، وتكون جلسات مجلس المنافسة سریة، طبقا1من نفس الأمر30بالمادة 

المتعلق بالمنافسة، إذ تتم بحضور الأطراف فقط أو ممثلیها، غیر 03-03من الأمر رقم 

یمكن الطعن ضد قراراته أمام الغرفة التجاریة لمجلس أن مبدأ السریة غیر مطلق باعتبار أنه

.قضاء الجزائر التي تنظر في الاستئناف في جلسة علنیة

خول المشرع لأطراف النزاع الاستعانة حق الدفاع من خلال ضمان مبدأ المواجهة 

والذي یقضي بحق معرفة صاحب الشأن بالوقائع والاتهامات المنسوبة إلیه، وكذا حق 

على الملف، إضافة غلى احترام مبدأ المواجهة، وهنا یحق للأطراف المعنیة الاطلاع 

.2الاستعانة بمدافع أو أي شخص تراه مناسبا للدفاع عن حقوقها

یقوم المجلس بعد انتهاء أشغال الجلسة، بإجراء المداولة وإصدار القرار الذي یتخذ بالأغلبیة 

، وهنا 3یكون صوت الرئیس مرجحاالبسیطة للأعضاء، وفي حالة تساوي عدد الأصوات

یمكن أن یصدر المجلس مقرر بعدم قبول الإخطار، إذ تبین له انه قد تم إخطاره من اجل 

أن الجهة من قانون المنافسة أو 12و 11- 10-7-6وقائع لا تدخل ضمن نطاق المواد 

.إثبات مقنعةالمخطرة لم تقم أدلة

أي  غیر مؤهل قانونا للقیام بالإخطارفي حالة ما أن تم الإخطار من قبل شخص وكذا

انعدام الصفة، أو كان المجلس غیر مؤهل، للفصل في الوقائع المخطر بها، حیث یقضي 

بوقندورة عبد الحفیظ، الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر 1

، قالمة یومي 1945ماي 08القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المبادرة وضبط السوق، قسم العلوم 

.5، ص2015مارس  17و 16
.56عیسى، مرجع سابق، ص ةعمور 2
.70كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص3
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، أما في حال تبین لمجلس المنافسة بأن 1المجلس بمقرر الرفض لانعدام الصفة والمصلحة

حد للممارسات العرائض والملفات المرفوعة أمامه والتي بادروه بها من اختصاصه لوضع 

.2المقیدة للمنافسة، فلا بد للمجلس أن یتخذ احد الإجراءات المناسبة

المطلب الثاني

آلیات مجلس المنافسة لضبط السوق

ومن بین هذه 03-03كلف مجلس المنافسة بعدة مهام ضبطیة بموجب الأمر رقم 

تلحق ضررا بالمنافسة إیقاف الممارسات المنافیة للمنافسة قبل أنالمهام تلك التي تهدف إلى

في السوق، فبعد ثبوت الإدانة یقوم مجلس المنافسة بتوقیع العقوبات الملائمة على المؤسسة 

المخالفة ورغم اختلاف هذه العقوبات فان المجلس ملزم باحترام الضمانات القانونیة 

للمنافسة والقضائیة المكرسة دستورا وبعد أن یتأكد مجلس المنافسة من وقوع ممارسة مقیدة 

حیث یقوم بعد إجرائه للتحقیقات اللازمة، فانه یتمتع بسلطة القمع التي خولها له القانون ب

كما یمكن لمجلس المنافسة )الفرع الثاني(وتدابیر قمعیة )الفرع الأول(بإصدار تدابیر وقائیة 

).الفرع الثالث(قوبة المالیة أو عدم الحكم بها تخفیض الع

الفرع الأول

)الرقابیة(التدابیر الوقائیة 

یلجا مجلس المنافسة في إطار ممارسة دوره الحمائى إلى اتخاذ وسائل وقائیة تسبق 

).ثانیا(والتدابیر المؤقتة ) أولا(فصله في موضوع النزاع تقسم إلى الأوامر 

أثر التحولات بوعبس یوسف، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وترقیة المنافسة، الملتقى الوطني التاسع حول 1

 18و 17الاقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي 

.11، ص2015نوفمبر 
، 2005/2006، الجزائر، 14دفعة شهادة المدرسة العلیا للقضاء، عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل2

  .19ص 
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الأوامر: أولا

افسة إذ یتم الأوامر الوسیلة الأولى التي تتدخل من خلالها مجلس المنیعتبر إصدار

اللجوء إلیها قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع، وهي طریقة فعالة لإیقاف الممارسات الأقل 

.1خطورة

تشكل سلطة اتخاذ الأوامر في العادة إحدى مظاهر سلطة القاضي في تطبیق 

ن الأوامر تعتبر تدابیر كان یختص بها القاضي الجنائي في إومهما یكن من أمر ف2القانون

الملغى أحیل هذا 06-95وبمقتضى الأمر رقم 3المتعلق بالأسعار 12- 89رقم  الأمرظل 

.الاختصاص لمجلس المنافسة الذي یمكنه الحكم بها

یمكن للمجلس أن یأمر المؤسسة أو المنظمة المهنیة أو الجمعیة بالامتثال لأحكام 

ضون مدة معینة یحددها قانون المنافسة عن طریق إنهاء الممارسات المقیدة للمنافسة، في غ

.4مجلس المنافسة في الأمر الذي یصدره

توجیه أوامر معللة إلى المتعاملین خول المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة

45الاقتصادیین في حالة إخلالهم بأحكام قانون المنافسة ویظهر هذا من خلال نص المادة

المنافسة یوجه أوامر معللة إلي المؤسسة المتهمة إذا من قانون المنافسة أن مجلس  1فقرة 

5تأكد أن الممارسات المرتكبة من طرفها تمس بالمنافسة الحرة

وقد حصر المشرع سلطة مجلس المنافسة في إصدار الأوامر في حالة واحدة وهي 

الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة، بحیث تعتبر سلطة إصدار الأوامر إلیة أخرى 

، جامعة محمد بن احمد، رنبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة ماجستیشفار 1

.172، ص2013/2014،وهران
.378جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص2
.سالف الذكرالمتعلق بالأسعار،، 12-89قانون رقم 3
  .381,375ص ص جلال مسعد زوجة محتوت، نفس المرجع،4

.328-327قابة صوریة، مرجع سابق، ص ص 5
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طات المخولة لمجلس المنافسة تتضمن تدابیر وقائیة تتسم بطبیعة دائمة من اجل للسل

.1استعادة الطابع التنافسي والسیر الحسن للمنافسة

تتمیز أوامر مجلس المنافسة بالطابعین السلبي والإیجابي، فالأوامر التي تتمتع 

سة المقیدة للمنافسة، بالطابع السلبي اقل خطورة لأنه یطلب من الأطراف التوقف عن الممار 

وقد یكون ذلك بطلب الامتناع عن القیام بعمل أو ممارسة معینة، وذلك في حالة ما إذا 

وقعت مخالفة لأحكام قانون المنافسة المتمثلة في إبرام اتفاقیة مقیدة ویتدخل مجلس المنافسة 

.2عن طریق الأوامر

سة الجزائري، الذي وجه أمرأن قرار مجلس المنافوفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى

إلى الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت بالكف فورا عن الممارسات أتي تقوم بها والمتمثلة في 

.3البیع المشروط والبیع التمییزي

إلى المؤسسة الوطنیة للصناعات الالكترونیة كما وجه المجلس في نفس السیاق أمرا

مؤسسة المتمثلة في البیع التمییزي، التمییز بین بالكف عن الممارسات التي تقوم بها هذه ال

وهذا النوع من الأوامر یعتبر اقل ،4الزبائن في كیفیة الدفع والتعسف في وضعیة الهیمنة

.5خطورة لأنه یطلب من الأطراف التوقف عن الممارسة المقیدة للمنافسة

وامر اشد أما الطابع الإیجابي لأوامر مجلي المنافسة یظهر في كون أن هذه الأ

خطورة من الأوامر السلبیة كونها تنصب في الخصوص على طلب اتخاذ إجراءات معینة 

إلى رجوع إلى الحالة التي تتطابق مع قواعد المنافسة لأنها تنصب على الأخیرةتؤدي هذه

.347كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص1
ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، 2

.66، ص2012/2013تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
).غیر منشور(یة للتبغ والكبریت ، یتعلق بممارسات الشركة الوطن1998-12-13، مؤرخ في 03-ق - 98قرار رقم  3
، یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات 1999-06-23، مؤرخ في 01- ق - 99قرار رقم  4

).غیر منشور(الالكترونیة، وحدة سیدي بلعباس، 
.348كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص5
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عمل إیجابي یقع على عاتق الأطراف، یتجسد بالخصوص في طلب تعدیل التصرفات التي 

ارسات المقیدة للمنافسة مثل العقود والاتفاقیات وأیضا القوانین الداخلیة كانت سببا في المم

غیر أن هذا لا یعني أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص في إبطال 1للمؤسسات

.2الاتفاقیات والعقود وذلك من اختصاص القضاء

وهكذا یمكن لمجلس المنافسة أن یطلب من المؤسسات تحویل أو إزالة الشروط 

التعاقدیة التي تتضمنها الاتفاقیات، ولا یتعلق الأمر بالمجالات التعاقدیة وإنما یمكن لمجلس

بالأحكام التنظیمیة أو المنافسة توجیه أوامر إلى المؤسسات یطلب منها إعلام زبائنها

.3التشریعیة أو بإعلامها بالأسعار التي تطبقها أو بتعدیل بعض الوثائق

وتحسین الأعوان الاقتصادیین بالآثار في نشر ثقافة المنافسة،وعلیه فالأوامر تساهم 

السلبیة الناجمة عن سلوكهم على سیر السوق ولهذا قیل عنها أنها تؤدي دور بیداغوجي 

وتصحیحي، وبما أن هذه الأوامر هي عبارة عن قرارات فردیة فانه یمكن للأطراف المعنیة 

.4تصةبها الطعن فیها أمام الجهات القضائیة المخ

)التحفظیة(التدابیر المؤقتة :ثانیا

المتعلق 03-03تعتبر التدابیر المؤقتة من بین المستجدات التي جاء بها الأمر رقم

بالمنافسة، وذلك حمایة لمصالح المتعاملین الاقتصادیین خاصة والاقتصاد الوطني عامة، 

وقتا طویلا، لذلك كان لابد من فغالبا ما تتطلب إجراءات متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة 

إیجاد حل من أجل حمایة مصالحهم الاقتصادیة وذلك عن طریق التدابیر المؤقتة أو 

.5التحفظیة

.113بن خمة جمال، مرجع سابق، ص1
.67، صمرجع سابقماتسة لامیة، 2
.348كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص3
.378جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص4
براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون 5

.109، ص2004/2005الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،
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تعرف التدابیر المؤقتة بأنها تلك التدابیر الاستعجالیة التي یتم اتخاذها بهدف تفادي 

ظ على الحقوق المشروعة إما تفاقم خطورة حالة ضارة، أو استمرار حالة مشروعة، وإما الحفا

.03-03من الأمر رقم46، وهو ما تناولته المادة 1لطرف أو الحفاظ على الصالح العام

كما یظهر من اسمها بأنها عبارة عن إجراءات مؤقتة وجدت لمعالجة أوضاع 

، 2مستعجلة بهدف الحد من أثارها المحتملة إلى حین الفصل النهائي في موضوع النزاع

الأضرار المحتملة مما المؤقتة لیس توقیع العقاب، وإنما هو الوقایة منوغرض التدابیر

.3یجعلها بذلك تتمیز عن العقوبات

واضطلاع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ التدابیر المؤقتة منوط بتوفر شروط شكلیة 

وموضوعیة، حتى تنتج الآثار القانونیة التي اتخذت من اجلها، أوردها المشرع في نص 

.03-03من الأمر رقم 46المادة 

تتمثل الشروط الشكلیة في وجوب صدور طلب اتخاذ التدابیر یقدم من طرف 

ویتعلق الأمر بكل من 03-03من الأمر رقم 46و 35أشخاص مؤهلة تناولتهم المادتین 

.4المدعي والوزیر المكلف بالتجارة، إضافة إلى اشتراط تقدیم الطلب أثناء مرحلة المتابعة

ویشترط لطلب اتخاذ التدابیر المؤقتة أثناء مرحلة المتابعة شروط موضوعیة تتمثل في 

03-03من الأمر رقم46عنصري الاستعجال والضرر المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بالمنافسة، حیث یشترط توفر حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخیر ولا التأجیل، 

خوفا من تفاقمه في حالة النظر في النزاع وفق جسیم أوبسبب احتمال وقوع ضرر

.5الإجراءات العادیة المتبعة

.32، ص 2003، 4بن ناصر محمد، إجراءات الاستعجال في المادة الإداریة، مجلة مجلس الدولة، عدد 1
.109، صمرجع سابقبراهیمي نوال، 2
، یتعلق بقضیة البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك 2003افریل01، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم3

.64، ص2005، 6الجزائري، ومن معه مجلة مجلس الدولة، عدد 
.69ماتسة لامیة، مرجع سابق، ص4
.115بن خمة جمال، مرجع سابق، ص5
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أما شرط الضرر فیعتبر من أهم الشروط التي وجدت من اجلها التدابیر المؤقتة، لان 

عدم تحققه یؤدي بالضرورة إلى عدم إصدار التدابیر المؤقتة حتى وان تحققت باقي الشروط 

من الأمر رقم 46یكون محددا وهو ما أكدت علیه المادة ویشترط في الضرر أن،1الأخرى

السالفة الذكر وأن یكون مؤكد الوقوع، إضافة إلى اشتراط أن یكون معتبرا، بحیث 03-03

.2إلى حدوث أضرار كبیرة لا یمكن إصلاحهالو لم یتم تداركه بالتدابیر المؤقتة أدى

بتعداد التدابیر المؤقتة التي بإمكان أن المشرع الجزائري لم یقم إلى وتجدر الإشارة

  إلامنها  الغرضیمكن أن یكون  لا التدابیر هذه نإفمجلس المنافسة اتخاذها، ومع ذلك 

.3تعلیق الممارسة المقیدة للمنافسة

یبقى على المجلس عند إصداره التدابیر المؤقتة،أن یتقید بما هو ضروري لمواجهة 

التوازن بین الذي یقوم على أساس خلق4مبدأ التناسبحالة الاستعجال فقط، وهو ما یعرف ب

الضرر المحتمل الوقوع أو الواقع، والذي یتحمله المدعي أو الاقتصاد الوطني، والتدابیر 

المؤقتة التي یتخذها مجلس المنافسة، مما یعني انه على مجلس المنافسة أن یأخذ بعین 

.5الاعتبار معطیات كل قضیة على حدا

.112براهیمي نوال، مرجع سابق، ص 1
.116مة جمال، نفس المرجع، صبن خ2
تحیلنا إلى 03-03مكرر من هذا القانون 49بالرغم من أن هذه الصور لم یتم ذكرها في قانون المنافسة، إلا أن المادة 3

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، والذي حدد هذه الصور في حجز البضائع موضوع 02-04القانون رقم 

ما یمكن حجز العتاد، التجهیزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، للتدقیق الممارسات، ك

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان 23مؤرخ في ،02-04من القانون رقم 39المادة :انظر

.2004جوان 27صادر في ال، 41، عدد ج ج ر  ج
القرار الصادر والحالة الواقعیة والغایة :فكرة أساسیة من أفكار القانون الإداري، تتشكل من ثلاثة عناصر هيإن التناسب4

المستهدفة، فمبدأ التناسب من المبادئ القانونیة العامة التي تستوجب على الإدارة الالتزام بها في تصرفاتها دون حاجة إلى 

حاجة عبد العالي وتمام بعیش آمال، الرقابة على تناسب القرار : رظأنوجود نصوص صریحة تتضمنها، للتدقیق أكثر 

.137-136، ص 2008، 5الإداري ومحله في دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، عدد
  .113-112ص  ص براهیمي نوال، مرجع سابق،5
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ر انه من الناحیة التطبیقیة، لم یسبق لمجلس المنافسة الجزائري وان اتخذ الجدیر بالذك

المتعلق بالمنافسة، وهذا بالرغم من تقدیم عدة 03-03تدبیرا مؤقتا منذ صدور الأمر رقم

ذلك لكون المجلس كان غیر ، ویرجع سبب1طلبات بذلك من طرف الأعوان الاقتصادیین

.2م تنصیبه إلا منذ فترة وجیزةمفعل في الساحة الاقتصادیة ولم یت

بحیث تبقى التدابیر المؤقتة مجرد إجراءات وقتیة تنتهي بانتهاء التحقیق أو في إحالة 

.القضیة على الجلسة من اجل إصدار القرارات الأخرى

الفرع الثاني

)الردعیة(التدابیر القمعیة 

لوضع حد یتمتع مجلس المنافسة باختصاص فرض عقوبات لا یستهان بها، وذلك

ویما أنه لیس هیئة 3للممارسات المقیدة للمنافسة وقمع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة

قضائیة فلیس باستطاعتها لا فرض عقوبات في سبیل قیامه بدوره البیداغوجي والتصحیحي 

.4والقمعي

فإذا كان الهدف من اتخاذ التدابیر المؤقتة والأوامر هي الوقایة وتصحیح الوضع في 

سوق التنافسي، فان الغرض من توقیع التدابیر القمعیة هو علاج وقمع الممارسات ال

، فالتدابیر القمعیة التي یصدرها 5والإجراءات المنافیة للمنافسة مع احتفاظها بالطابع الإداري

إقرار عقوبات ، كما له إمكانیة)أولا(مجلس المنافسة قد تأخذ وصف العقوبات المالیة 

).ثانیا(ي نشر القرار أو الحكم تكمیلیة تتمثل ف

تقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة بلغزلي صبرینة، نظام التدابیر الوقائیة المتخذ من قبل السلطات الإداریة المس1

.48، ص2010/2011،لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
من طرف السید الوزیر المكلف بالتجارة بعد غیاب لسنوات عن 2013جانفي29نصب مجلس المنافسة رسمیا في 2

.الساحة العملیة
3 ZOUAIMIA Rachid, « les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes

statuant en matière économique », Revue Idara, N° 28, 2004, PP 123-165.
.376جلال مسعد زوجة محتوت، مرجع سابق، ص4
119القانون الجزائري، مرجع سابق، صتواتي محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في 5
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العقوبات المالیة: أولا

یقوم مجلس المنافسة بفرض غرامات أو عقوبات مالیة عند عدم تطبیق الأوامر أو 

أوامر یفرضها المجلس وتكون هذه  إلى) المؤسسة(عند عدم امتثال العون الاقتصادي 

.1الغرامات إما نافذة فورا وبالآجال

تلك العقوبة التي تلحق بالذمة المالیة للشخص المخالف، إذ فالعقوبة المالیة هي 

.2یعتبر مبلغا مالیا یدفع للدولة عن طریق الخزینة العامة

یختص مجلس المنافسة بتوقیع العقوبات المالیة على مرتكبي الممارسات المقیدة 

من 26المعدلة بموجب المادة 03-03من الأمر رقم56للمنافسة، وحسب نص المادة 

من مبلغ %12یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 12-08الأمر رقم 

رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة أو بغرامة 

هذه  تساوي على الأقل ضعفي الربع المحقق بواسطة هذه الممارسات، على أن تتجاوز

أضعاف هذا الربح، وان كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد الغرامة أربعة

سلطة تقدیر فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار وهو ما یوضح أن لمجلس المنافسة

العقوبة لان المشرع لم ینص سوى على حدها الأقصى، كما أن هذه العقوبة تخص كل 

.سةالممارسات المقیدة للمناف

لم یبق للمشرع عند هذا الحد بل عاقب أیضا على المساهمة الاحتیالیة في تنظیم أو 

في تنفیذ هذه الممارسات المقیدة للمنافسة التي یقوم بها كل شخص طبیعي بصفة شخصیة، 

.بغرامة قدرها ملیوني دینار)57(وذلك طبقا للمادة 

مات صحیحة فقد منح ومن اجل حث المؤسسات على تحري الدقة في تقدیم معلو 

من الأمر 28المعدل بالمادة 03-03من الأمر 59المشرع لمجلس المنافسة في المادة 

.69جمعة حیاة وبن تشقال زهیة، مرجع سابق، ص 1
"المتعلق بالمنافسة على03-03من الأمر رقم 71تنص المادة 2 تحصل مبالغ الغرامات والغرامات التهدیدیة التي :

"یقررها مجلس المنافسة بوصفها دیون مستحقة للدولة
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دج بناء على تقریر المقرر ضد 800000إقرار غرامة لا تتجاوز إمكانیة 12-08رقم 

المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو 

دینار عن 100000أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا تقلعن ون في تقدیمها، كما یمكنه أیضاتتها

.1كل یوم تأخیر

نشر القرار أو الحكم:ثانیا

على غرار القاضي الجزائي، فان مجلس المنافسة باعتباره هیئة إداریة مستقلة كرس 

تكمیلیة، وتسمى كذلك إمكانیة توقیع عقوبات أخرى به المشرع إلى جانب العقوبات الأصلیة

بالعقوبات غیر المالیة تتجسد هذه العقوبة أساسا في نشر القرارات الصادرة عن مجلس 

.المنافسة

یجب أولا التمییز بین نشر القرار كوسیلة قبل التطرق إلى مضمون هذا الإجراء

فیه إعلامیة للسماح لكل الأطراف الاطلاع على أراء مجلس المنافسة وقراراته التي یفصل

من 45في إطار سلطانه التنازعیة تطبیقا لأحكام قانون المنافسة وهو ما نصت علیه المادة 

:إذ نصت على03-03الأمر رقم

ینشر الوزیر المكلف بالتجارة القرارات في مجال المنافسة الصادرة عن مجلس المنافسة "

.2"ومجلس قضاء الجزائر في النشرة الرسمیة للمنافسة

القرار كعقوبة تكمیلیة، حیث یستطیع المجلس أن یأمر بنشر قراره في وإجراء نشر 

الصحف الوطنیة أو الجهویة أو المحلیة، أو في المنشورات المهنیة أو المتخصصة أو 

إعلام المستهلكین، ویمكن له كذلك أن یأمر بتعلیقه في الأماكن التي الجمعویة أو أجهزة

.13بق، ص بن لشهب أسماء، مرجع سا1
، كلیة الحقوق والعلوم 2ت، عدد بوحویة آمال، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في السوق، مجلة الحقوق والحریا2

.18-17، ص ص 2013السیاسیة، جامعة الاغواط، 
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حول عملیات الحصیلة للشركة من طرف المسیرین أو یحددها أو بإدماجه في التقریر المعد 

.1مجلس الإدارة أو مجلس المدیریة للشركة

هذا بالإضافة إلى قیام مجلس المنافسة بنشر قراراته في النشرة الرسمیة للمنافسة 

.2والموقع الالكتروني لمجلس المنافسة

قرار، فانه غیر ملزم تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المجلس عند إصداره لعقوبة نشر ال

الأشخاصبتوزیع العبء على المعنیین بالأمر حسابیا، حیث یقرر بحسب عناصر القضیة

، كما أن عملیة النشر تمس جمیع القرارات الصادرة 3أو الأجهزة التي تتحمله كلیا أو جزئیا

.4عن مجلس لمنافسة بما فیها تلك التي تتضمن اتخاذ تدابیر مؤقتة

التي تتضمن عقوبة النشر قابلة للطعن فیها، ذلك أن القرار المنشور كما أن القرارات

یمكن أن یحتوي على توضیح یفید بأنه محل طعن قضائي وموضوع طلب وهذا قصد تأجیل 

.5تنفیذه أمام الجهة المختصة

ونشیر إلى انه إذا تم تقدیم طعن في القرار الصادر عن مجلس المنافسة، فانه لیس 

.6أي اثر موقف لعملیة نشر القرار المطعون فیه ءلمثل هذا الإجرا

قانون أعمال، تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع 1

.123، ص2007/2008جامعة احمد بوقرة، بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، 
.، المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، مرجع سابق01من القرار رقم 42المادة 2
.122تواتي محند الشریف، نفس المرجع، ص 3
.349جلال مسعد زوجة محتوت مرجع سابق، ص 4
.88میة، مرجع سابق، صماتسة لا5
.169كحال سلمى، مرجع سابق، ص6
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الفرع الثالث

التدابیر التفاوضیة

یمكن لمجلس المنافسة تخفیض العقوبة المالیة أو عدم الحكم بها وذلك طبقا لنص 

بحیث تتمثل القرارات المرتبطة بالإجراءات التفاوضیة في  03-03رقم  من الأمر60المادة 

وقرارات متعلقة )ثانیا(، وقرارات متعلقة بإجراءات التعهد )أولا(بإجراءات العفو قرارات متعلقة 

).ثالثا(بإجراءات الاعتراف بالمأخذ 

القرارات المتعلقة بإجراءات العفو: أولا

یكون ذلك بإعفاء المؤسسات من توقیع العقوبة علیها كلیا أو جزئیا أي تخفیض مبلغ 

تلك المؤسسات التي تبادر بالتبلیغ عن ممارسة تبین لها أنها الغرامة أو عدم الحكم بها على 

مقیدة للمنافسة أثناء فترة التحقیق في القضیة كانت طرفا فیها وتعرفت على فاعلیها أو 

تتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق هذا 

المعدل والمتمم المتعلق 03-03من الأمر  1فقرة  60وهذا طبقا لنص المادة 1الأمر

"بالمنافسة والتي جاء فیها یمكن مجلس المنافسة أن یقرر تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم :

أثناء التحقیق في القضیة الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها

لمخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب ا

".هذا الأمر

منه في حالة 60أن لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 03-03ونص الأمر 

.2العود مهما تكن طبیعة المخالفات المرتكبة

لنیل شهادة عبد الكریم خیضر، الممارسات المقیدة للمنافسة والیة الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري، مذكرة1

.62، ص2016/2017خصص قانون أعمال، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، تالماستر في الحقوق، 
.، سالف الذكرالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 60المادة 2
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القرارات المتعلقة بإجراء التعهد:ثانیا

یتم إبلاغها بالمأخذ ویقصد بها المؤسسات التي تتعهد بوضع حد لممارساتها قبل أن 

المسجلة علیها وكذا قبل تكییفها بمخالفات من قبل مجلس المنافسة تستفید من إجراء عدم 

توقیع العقوبة المالیة علیها ویكون هذا الإجراء عادة في القضایا البسیطة دون القضایا 

.الخطیرة التي تمس بالمنافسة

.لمأخذالقرارات المتعلقة بإجراءات الاعتراف با:ثالثا

تشمل قرارات مجلس المنافسة حول إمكانیة تخفیض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها 

أثناء التحقیق في القضیة وتتعاون على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها

بالإسراع في التحقیق فیها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المتعلقة بتطبیق أحكام قانون 

.1المنافسة

.63عبد الكریم خیضر، مرجع سابق، ص1
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:مجموعة من النتائج یمكن حصرھا فیما یليإلىتوصلنا في نھایة الدراسة 

قتصاد قوي، وھذا ما جعل قوانین اباعتباره یساھم في تكوینیحظى السوق بأھمیة كبیرة، 

سعى من خلالھا المشرع مكانة ھامة ضمن المنظومة القانونیة في بلادنا، تخصص لھ المنافسة 

.حمایة ھذا الكیان الحساسإلى

الأشخاصمجال تطبیقھا، سواء من حیث تأخذ قواعد حمایة السوق أھمیتھا بالنظر إلى 

المتمثلة في الأشخاص المعنویة الإقلیمیة ،للقانون العامأشخاص خاضعةإلىالذین ینقسمون 

شخاص الذین یشملھم القانون الخاص والمتمثلة في التاجر والحرفي الأإلىإضافةالمرفقیة، و

.والمنظمات المھنیةوالأشخاص المعنویة الخاصة كالشركات والجمعیات

من 02التي حددتھا المادة یدخل في نطاق تطبیق قانون المنافسة مختلف النشاطات وكذلك 

افسة لیشمل كل من الإنتاج والتوزیع والاستیراد، الخدمات، الصید المتعلقة بالمن03-03رقمالأمر

.البحري، الصناعات التقلیدیة، الصفقات العمومیة

تمثل في سوق یحمایة القانونیة والمحل باعتباره،تحدید السوق بصفة دقیقةتظھر أھمیة 

كون المشرع 03-03رقمفقرة ب من الأمر03للسلع والخدمات المعنیة وھذا ما جاء في المادة 

.الجزائري أخذ بالسوق المعني

حمایة الأولىبالدرجة ھدفھ ،ولضبط السوق لابد من وجود جھاز متخصص یضبطھ

أنشأ مجلس المنافسة الذي یعتبر بمثابة الخبیر العام بمسائل المنافسة في لذلك المنافسة في السوق، 

ضبط المنافسة في السوق وذلك بعد جمیع القطاعات فقد خولت لھ صلاحیات واسعة تمكنھ من 

إتباع إجراءات معنیة، من تقدیم الإخطار من الجھات المعنیة إلى مجلس المنافسة لیتم بعد ذلك 

إحالة الملف إلى التحقیق، ویحق لمجلس المنافسة اتخاذ قرارات في حالة ارتكاب المخالفات 

.شر القرار والعقوبات المالیةالمتعلقة بالمنافسة ویشمل توقیع عقوبات صارمة وتتمثل في ن
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I-  العربیة باللغة:

الكتب: أولا

كامل، :، تحقیق1والأعظم في اللغة، جابن سیّده، علي بن إسماعیل، المحكم والمحیط -1

.1972مراد، معهد المخطوطات، جامعة الدول العربیة، 

.1990، دار صادر، بیروت، 10ابن منظور، محمد بن كرم، لسان العرب، ج-2

.1987مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ،2طالاقتصادیة، البراوي راشد، الموسوعة -3

دراسة «الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة الجلولي عبد الناصر فتحي، -4

بین قوانین مكافحة الاحتكار الأمریكیة وقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات »مقارنة

.2008الاحتكاریة المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

اني، ، دار الكتاب اللبن2الجمال محمد عبد المنعم، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط-5

.1986بیروت،

.2017، القرارات والعقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الصغیر محمد6-

.2008الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت، -7

القرني عبد الحفیظ فرعلي علي، أداب السوق في الإسلام، دار الصحوة للنشر، القاهرة، -8

1987.

3الماحي حسین، حمایة المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري رقم -9

.2008ولائحته التنفیذیة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، مصر، 2005لسنة 

.2006بن زارع رابح، مبادئ القانون التجاري، دار العلوم، عنابة، -10

تصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، بن طاوس إیمان، مسؤولیة العون الاق-11

.2014الطبقة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،3طبوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري، -12

2013.

للطباعةمةتیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هو -13

.2013والنشر والتوزیع،الجزائر، 

جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، الجزء الثاني، -14

.2011هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، دار

.2009هومة،الجزائر، حمدي باشا عمر، القضاء التجاري، دار-15

بلقیس للنشر،  دارخشاب حمزة، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق، -16

.2014الجزائر،

رضوان سمیر عبد الحمید، أسواق الأوراق المالیة المعاصرة، المعهد العالمي للفكر -17

.1996الإسلامي، القاهرة، 

المطبعیة، زواوي محمدي فریدة، المدخل للعلوم القانونیة، المؤسسة الوطنیة للفنون -18

.1998الجزائر، 

المعدل والمتمم بالقانون 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -19

وفقا لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، 05-10المعدل والمتمم بالقانون 08-12

.2018الجزائر، 

دار  ،»والتطبیقالتحلیل الاقتصادي الجزئي بین النظریة«عبد القادر محمد عطیة، -20

.2005النشر الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

مجید علي حسین، مقدمة في التحلیل الاقتصادي الجزئي، .عفاف عبد الجبار سعید، د-21

.2004، دار وائل للنشر، 3ط

.2011فیلالي علي، نظریة الحق، موفم للنشر، الرغایة، -22
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والقانون 03-03رسات التجاریة وفقا للأمر كتو محمد الشریف، قانون المنافسة والمما-23

.2010منشورات بغدادي، الجزائر، 04-02

، دار كنوز 1في الأسواق المالیة المعاصرة، جمبارك بن سلیمان، أحكام التعامل-24

.2005إشبیلیا، الریاض، 

محمد علي نشأت، رائد الاقتصاد ابن خلدون، مطبعة دار الكتاب المصریة، القاهرة، -25

1944.

مروان محي الدین القطب، طق خصخصة المرافق العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -26

.2009لبنان، 

منصور علي حافظ وعفر، محمد عبد المنعم، مبادئ الاقتصاد الجزئي، دار المجتمع -27

.1979العلمي، جدة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:رسائل الدكتوراه -أ

الهیئات المكلفة بحمایة المنافسة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل بن خمة جمال،-1

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2016/2017معمري، تیزي وزو، 

ل بوحلایس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة مقدمة لنی-2

شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، قسم القانون 

.2016/2017الخاص، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة -3

ق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقو 

.2015/2016الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل -4

جامعة ،درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.2012/2013مولود معمري، تیزي وزو، 

سلیمان نسرین، تسییر الخدمات العامة المحلیة، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة -6

.2017/2018تلمسان،،أبي بكر بلقایدجامعةوالتسییر والعلوم التجاریة، 

دراسة مقارنة، (طویل مریم، قانون السوق وفكرة توازن مصالح المنتج وحقوق المستهلك -7

، تخصص قانون )الطور الثالث(دكتوراه في القانون الخاص رسالة دكتوراه لنیل شهادة

المنافسة والاستهلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

2017/2018.

:مذكرات الماجستیر - ب

والقانون رقم 03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1

معة عبد الرحمان مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جا، 08-12

.2009/2010میرة، بجایة، 

براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -2

.2004/2005الماجستیر في الحقوق، فرع قانون أعمال، جامعة الجزائر، 

من قبل السلطات الإداریة المستقلة في  ذةخنظام التدابیر الوقائیة المتصبرینة،بلغزلي-3

المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 

.2010/2011، میرة، بجایةعبد الرحمان،جامعةكلیة الحقوق

حالة القطاع المصرفي في دراسة (بن الطاهر علي، هیكل السوق وربحیة القطاع -4

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة )الجزائر

قسم العلوم ،تخصص اقتصاد صناعي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

.2010/2011الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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والحرف التقلیدیة بین المحافظة على التراث بن صدیق نوال، التكوین في الصناعات-5

ومطلب التجدید لدراسة التروبولوجیا بمنطقة تلمسان، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، 

تخصص التروبولوجیة للتنمیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

.2013/2014تلمسان، 

الممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مجلي المنافسة، بن عبد االله صبرینة، متابعة -6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، 

.2012/2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون -7

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة 

.2012/2013، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

لا آمن قانوني أم تصور جدید للأمن القانوني؟، مذكرة :بوزید صبرینة، قانون المنافسة-8

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم تخرج لنیل شهادة الماجستیر 

.2015/2016قالمة، ،45ماي 08السیاسیة، جامعة 

تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في -9

بومرداس، القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، 

2006/2007.

خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة -10

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود في القانون، فرع تحولات الدولة،الماجستیر

.2013/2014معمري، تیزي وزو، 

ة الماجستیر، كلیة الحقوق سویلم فضیلة، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكر -11

.2010/2011والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة وهران، 
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نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة شفار-12

.2013/2014جامعة محمد بن أحمد، وهران، الحقوق و العلوم السیاسیة،كلیةماجستیر، 

ر في ، مذكرة ماجستی)دراسة تطبیقیة(الدور الاستشاري لمجلس المنافسة علیان مالك،-13

.2003/2004الجزائر، الحقوق،بن یوسف بن خدة، كلیةالقانون، فرع إدارة ومالیة،

عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة -14

علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الماجستیر، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق وال

.2006/2007وزو، 

عیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، -15

.2005/2006فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قابة صوریة، مجلس المنافسة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -16

/2000الجزائر، بن یوسف بن خدة، الأعمال، كلیة الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة 

2001.

قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء -17

رة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد القانون الفرنسي، مذك

.2007/2008بوقرة، بومرداس، 

قیراط نصیرة، تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العامة، شهادة -18

.2015/2016الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قالمة،

صادي، مذكرة لنیل شهادة كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقت-19

الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، 

.2009/2010بومرداس، 
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لحراري ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون -20

ؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المس

.2010/2011والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة -21

الحقوق كلیةالماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، 

.2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة،

منصوري محمد، مقاصد أحكام السوق، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -22

الشریعة، :فقه وأصول، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم السیاسیة، قسم:الإسلامیة تخصص

.2009/2010،جامعة أدرار،أدرار

، 03-03والأمر 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -23

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2003/2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

:مذكرات الماستر -ج

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، بن أسعد المختار، مجال تطبیق قانون -1

تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

2018/2019.

جمعة حیاة، بن تشقال زهیة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة -2

، لیة الحقوق والعلوم السیاسیةالماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي،ك

.2015/2016مولود معمري، تیزي وزو، جامعة

عبد الكریم خیضر، الممارسات المقیدة للمنافسة وآلیة الرقابة علیها في ظل قانون -3

كلیةالمنافسة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

.2016/2017الشهید حمه لخضر، الوادي، جامعة الحقوق و العلوم السیاسیة،
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میدون فتیحة، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة، مذكرة تخرج تدخل ضمن -4

كلیة الحقوق و العلوم متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، 

.2019/2020جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة، 

مجلس المنافسة في ضبط القطاع الاقتصادي في الجزائر، مذكرة یونسي عمار، دور -5

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، فرع قانون أعمال،

.2018/2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

فة الإداریة، لنیل شهادة ماستر نواري محمد، مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظی-6

الطاهر مولاي، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةكلیةفي الحقوق، فرع القانون الاقتصادي، 

.2015/2016سعیدة،

:قضاءلإجازة المدرسة العلیا ل - د

عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -

.2005/2006عشر، الجزائر، الرابعة 

)المجلة(المقالات :ثالثا

القرة داغي علي محي الدین، الأسواق المالیة في میزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع -1

.81، ص 1992، منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة، 1، ج7الفقه الإسلامي، ع

ر، كلیة الحقوق باطلي غنیة، نطاق تطبیق قانون المنافسة في الجزائر، مجلة المفك-2

.343-336، ص ص 12عدد اسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، والعلوم السی

وأهنان علي، نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص وفقا بدوي عبد الجلیل-3

المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة، مجلة نور للدراسات الاقتصادیة، كلیة 03-03للأمر 

، ص ص 2020، دیسمبر 11، عدد 06سیة، جامعة غردایة، مجلد الحقوق والعلوم السیا

48-63.
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مجلة بدوي عبد الجلیل وأهنان علي، حدود السوق لتطبیق قواعد قانون المنافسة، -4

، ص 2021، المركز الجامعي نور البشیر، البیض، الجزائر، 01عدد ، 03التمیز، المجلد 

 .42-34ص 

فسة على الحریة التعاقدیة للشخص المعنوي العام، المنابراهیمي فضیلة، تأثیر مبدأ-5

، 16المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، مجلد 

.123-109، ص ص 2017، 2عدد 

بلحارف لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجلة المعارف، كلیة -6

، 12قسم الحقوق، جامعة أكلي محند الحاج، البویرة، عدد الحقوق والعلوم السیاسیة،

  .251-222 ص ص 2016دیسمبر 

بن لشهب أسماء، مجلس المنافسة كآلیة لترقیة وحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة -7

، ص ص 2016، 1عددلها، مجلة البحوث في العقود وقانون أعمال، جامعة قسنطینة، 

01-17.

، 4عدد ة الإداریة، مجلة مجلس الدولة، راءات الاستعجال في المادبن ناصر محمد، إج-8

  19 -1ص ص  2003,

بوحویة أمال، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة في السوق، مجلة الحقوق -9

، ص ص 2013، 2عدد علوم السیاسیة، جامعة الأغواط، والحریات، كلیة الحقوق وال

109-128.

حاحة عبد العالي وتمام بعیش أمال، الرقابة على تناسب القرار الإداري ومجلة في -10

ص ، 5،2018عدد ،ةجامعة محمد خیضر، بسكر دعوى الإلغاء، مجلة المنتدى القانوني، 

 20-1ص

اضي والحاضر، مجلة منار الإسلام،منصور عبد الحمید، الأسواق الاقتصادیة بین الم-11

 .119-118ص ص  ،1997، 5أبو ظبي، عدد 
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المداخلات:رابعا

، الملتقى »دور مجلس المنافسة في ضبط السوق وترقیة المنافسة«بوعیس یوسف، -1

الوطني التاسع حول أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد المنافسة، كلیة الحقوق 

.2015نوفمبر  18و 17والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي، یومي 

مداخلة ، »الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة«حفیظ، بوقندورة عبد ال-2

الملتقى الوطني حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، قسم العلوم فی

، قالمة، یومي 1945ماي 08القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015مارس  17و 16

القانونیةالنصوص :خامسا

:الدستور- أ

82، الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، عدد 2020دستور -

.2020دیسمبر 30الصادر في 

:النصوص التشریعیة-  ب

، 29ر، عدد .، یتعلق بالأسعار، ج1989ماي 5مؤرخ في 12-89قانون رقم -1

جانفي 25مؤرخ في 06-95، الملغى بموجب الأمر 1989جویلیة 19الصادر في 

.1995فیفري 22، الصادر في 9ر، عدد .، المتعلق بالمنافسة، ج1995

.المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990جانفي 30مؤرخ في 39-90قانون رقم -2

.معدل ومتمم1990، الصادر في5عدد ر،

عدد  ر،.المتعلق بالسجل التجاري ج 1990أوت  18مؤرخ في 22-90قانون رقم -3

 .1990أوت  22في  صادر، ال36

م الصناعة یحدد القواعد التي تحك1996جانفي 10مؤرخ في 01-96أمر رقم -4

.1996جانفي  14في  صادر، ال03، عدد ر. التقلیدیة والحرف، ج
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59-75تمم للأمر رقم المعدل والم1996دیسمبر 09مؤرخ في 27-96أمر رقم -5

في  صادر، ال77ر، عدد .، والمتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 

.1975سبتمبر 11

، 43ر، العدد .، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -6

.2003جویلیة 20الصادر في 

58-75والمتمم للأمر رقم لالمعد2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -7

.المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26في  صادرال

03-03، یعدل ویتمم للأمر رقم 2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -8

جویلیة 2، الصادر في 39، عدد ر. المتعلق بالمنافسة، ج2003لیة جوی19المؤرخ في 

2008.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009فیفري 25مؤرخ في ،03-09قانون رقم -9

.2009مارس 8،الصادر في15عدد ،ر. ج

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 27مؤرخ في ،02-04قانون رقم -10

-10لقانون رقم المعدل والمتمم با2004، الصادر في41، عددر. ج،الممارسات التجاریة

.2010،الصادر في46عدد  ر،.، ج2010أوت  25مؤرخ في ال 06

03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في ، 05-10قانون رقم -11

أوت  18الصادر في ،46ر، عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19المؤرخفي 

2010.

،37عدد ،ر. ج المتعلق بالبلدیة،2011جوان 22مؤرخ في ،10-11قانون رقم -12

.2011جوان  03في  صادرال

،02عدد ،ر. المتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12مؤرخ في ،06-12قانون رقم -13

.2015جانفي  15في  صادرال
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،12ر، عدد .، یتعلق بالولایة، ج2012فبرایر 21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم -14

.2012فبرایر 29الصادر في 

:النصوص التنظیمیة-ج

یتعلق بضمان المنتوجات 1990سبتمبر 15مؤرخ في ،266-90تنفیذي رقم مرسوم -1

.1990، الصادر في 40ر، عدد .والخدمات، ج

، یحدد النظام الداخلي 1996ینایر سنة 17، مؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -2

.1996جانفي 21، الصادر في 05ر، عدد .للمجلس المنافسة، ج

، یتضمن إحداث لجنة 2000جویلیة 22مؤرخ في ،372-2000مرسوم رئاسي رقم -3

.2000نوفمبر 26، الصادر في 72ر، عدد .إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، ج

یولیو 24مؤرخ في ، المتضمن الصفقات العمومیة، 250-02مرسوم رئاسي رقم -4

.2002الصادر في،52ر، عدد .، ج2002

، یتضمن إنشاء النشرة 2011جویلیة 10، مؤرخ في 242-11ذي رقم مرسوم تنفی-5

 13في  ، الصادر39ر، عدد .الرسمیة للمنافسة ویحدد مضمونها وكذا كیفیات إعدادها، ج

.2011یولیو 

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16مؤرخ في ، 247-15رئاسي رقم مرسوم-6

.2015سبتمبر 20، الصادر في 50عدد  ر،.العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

:قرارات مجلس المنافسة - د

، مؤرخ في 03. ق. 98، قرار رقم 08مجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، عدد -1

.2015، یتعلق بممارسات الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت، 1998دیسمبر 13

، مؤرخ في 01. ق. 99قرار رقم  ،08مجلس المنافسة، النشرة الرسمیة للمنافسة، عدد -2

، یتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنیة للصناعات 1999جوان 23

.2015الإلكترونیة، 
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الاجتهاد القضائي:سادسا

:قرارات مجلس المنافسة

، یتعلق بقضیة البنك الجزائري الدولي 2003أفریل 1، مؤرخ في 12101قرار مجلس الدولة رقم -1
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ملخص

قانون المنافسة أحكاما لتنظیم  له یعتبر السّوق نواة النّشاط الاقتصادي، لذلك خصص

، و لضبط نشاط المنافسة تم وضع من حیث الموضوعنطاقه سواء من حیث الأشخاص أو 

یتمثل في مجلس ، هدفه بالدرجة الأولى حمایة المنافسة في السوق،متخصصجهاز 

المنافسة الذي یعتبر بمثابة الخبیر العام بمسائل المنافسة في جمیع القطاعات حیث خولت 

سلطة بإذ یتمتعمجالات سطرها له المشرع، التدخل في تخول لهله صلاحیات واسعة 

في الأعمال المودعة أمامه و المتمثلة في صلاحیات استشاریة تتمثل في  تإصدار قرارا

أیه في كل مسألة متعلقة بالمنافسة وصلاحیات تنازعیة مفادها التصدي و الفصل في إبداء ر 

كما یتمتع أیضا بصلاحیة التنظیم عن ،القضایا المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة

إصدار أنظمة و مناشیر وتعلیمات متعلقة بالمنافسة ضمن الأطر المحددة له، وفي حالة 

بالإخطار ثم یلیه التحقیق الذي یتم من خلاله بعدة مراحل بدایة المتابعة تمر الإجراءات 

عقد الجلسات لإصدار قرارات جلس وصولا إلى مالكشف عن جدوى الإخطار المرفوع أمام ال

.مرتبطة بتدابیر وقائیة أو تدابیر ردعیة أو تدابیر متعلقة بتدابیر تفاوضیة

:الكلمات المفتاحیة

.المنافسة، ضبط السوق، مجلس المنافسةالسّوق، قانون 


